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 عرفانشكر و 

 خیراأولا و أالله الحمد وله الشكر 

  ثم نتقدم بخالص شكرنا وبالغ تقدیرنا

  كمال مخلوفستاذ لى الأإ

  عداد المذكرةإثناء أوما بذله من مجهود علینا على صبره 

  كما نتقدم بالشكر والتقدیر والاحترام

  وقبولهم مناقشتها عضاء اللجنة على تفضلهم قراءة المذكرةأكافة ل

  نجاز هذا العملإو بعید في أكل من ساعدنا من قریب  لىإ

  

  

  

  

  

  

                                    



 
 

  هداءإ

  هدي ثمار جهدي ونجاحيأ

  لى من قال فیهما عز وجلإ
  )لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربیاني صغیرا واخفض(

  .24یة الآ -سراءسورة الإ                               

  طال في عمرهماأالوالدین الكریمین حفظهما االله و  لىإ

  باسمهاواحدة خواتي العزیزات كل أ لىإ

  خي الوحید كمالأ لىإ

  سلیمة صدقاء خاصة زمیلتيكل الزملاء والأ لىإ

  نجاز هذا العمل السیدة نعیمةإلى من ساعدتني في إ

  كل طالب علم لىإ

  

  

  مالأ



 
 

  هداءإ

 خلاص والصبردب والإمن علماني السلوك والأ لىإ

  طال في عمرهما على طاعتهأالوالدین الكریمین حفظهما االله و 

  لبسهما ثوب الصحة والعافیة أو 

  رابح  كریم أعمرخوتي إلى إ

  سعیدة نعیمة فتحیةخواتي العزیزات أو 

  حفاد العائلةأحبائي الصغار و أنسى أن أدون 

  صدقاء والزملاءحبة والأجمیع الأ لىإ

  كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي لىإ

  مالأخص بالذكر من قاسمتني مذكرتي أو 

  جلهأنسان یحب العلم ویقدره ویضحي من إكل  لىإ

  

  

  سلیمة
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 لها تابعةا نهأي أ الدولةیتجزأ من إقلیم  لا وجزء تعتبر الجماعات المحلیة وحدات جغرافیة
فإن تنظیم لذلك .1الإداري سلوب من أسالیب التنظیمأ اللامركزیة التي تعتبر بالرغم من وجود

قلیمیة ساسیة للامركزیة الإالأ الخلیة بلدیات،وتعد البلدیةولة یستوجب تقسیمها إلى ولایات و الد
لى إكذلك  تعد نهاإف للولایة بالنسبة ماأ.بحاجیات المواطنینفهي تلعب دور هام في التكفل 

بالشخصیة تتمتع  القانون من وحدات الدولة وشخص من أشخاص داریةإ وحدة البلدیة جانب
مختلف الجوانب في بالتالي كلاهما یلعب دورا رئیسیا محلیا و ،المعنویة والذمة المالیة المستقلة

 .2واجتماعیااقتصادیا 

وضاع الأ نتیجةكبیر من طرف السلطات العلیا حظیت الجماعات المحلیة باهتمام 
على  المالیة الفادح في المواردلى النقص إ ضافةإ تدهور في التسییر عرفتها منالتي الصعبة 

  .الملقاة على عاتقها عباءبسبب ثقل الأ نفقاتها الخصوص وزیادة

استقلالیة خیرة بزودت هذه الأ للدور المنوط بهذه الجماعات على المستوى المحلي ونتیجة
 تمكنها من الدولة میزانیة عن تكون مستقلة سنویة میزانیة عدادإفي  ساساأویتجسد ذلك ،مالیة

من  %50حوالي رسوم الضرائب و لاقدر ت بحیث الذاتیة باعتمادها على مواردها نفقاتها تغطیة
  .3الموارد إجمالي هذه

 مسؤولیاتها التيكل  تتحملن أب للجماعات المحلیة إلى ذلك فإن هذه الموارد تسمح إضافة
كما ،حاجیاتهم وتلبیة مواطنوها لیهاإ التي یتطلع الخدمات العامة وتوفیر شؤونها تخص تسییر

 حتى لا للدولة الاقتصادیة السیاسة تملیه علیها ما في حدود بحریة میزانیتها دارةإب تسمح لها
ن الاستقلالیة الممنوحة للجماعات أغیر  .النشاط الاقتصادي یكون لذلك تأثیر على مجرى

                                                             
جامعة ،كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر،نسانیةمجلة العلوم الإ،یرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائرالإ،لخضر مرغاد -1

 .2ص،2005فیفري ،7العدد ،محمد خیضر بسكرة
كلیة الحقوق والعلوم ،داريمذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الإ،دارة المحلیةسالیب مكافحة الفساد في الإ،أملیكة زروقي -2

 .50ص،2013-2012،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،السیاسیة
شهادة الماجستیر في مذكرة لنیل ،الجبایة المحلیة ودورها في تحقیق التنمیة المحلیة في الجزائرنور الدین یوسفي، -3

  .2ص،2010- 2009،جامعة امحمد بوقرة بومرداس،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة،القانون
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والرقابة التي تباشرها ،تشوبها بعض النقائص نظرا لمحدودیة المیزانیة من جهةالمحلیة حالیا 
  .1خرىأداریة من جهة السلطات الإعلیها 

 الجبائیة الموارد سهاأوعلى ر  تمویل الجماعات المحلیة على الرغم من تنوع مصادرنه ألا إ
المشترك وكذا  والصندوق الدولة للمساعدات والإعانات التي تقدمها إضافةالممتلكات وناتج 

 لا أن الجماعاتإ المتعاقبة مختلف قوانین المالیة ورغم التحسینات الواردة ضمن،القروض
بل حتى  على جودة الخدمات المقدمة انعكست سلبا خانقة مالیة زمةأعیش تزال تلا  المحلیة
ن الضرائب أوبما .2المحلیة في تحقیق التنمیة مساهمتها وكذا،هانفقاتقدرتها على تغطیة على 

والرسوم تمثل مورد هام من موارد الجماعات المحلیة كان لزاما على الدولة مواصلة سلسلة 
الاعتبار  عادةإ لى النهوض بمكانة الجماعات المحلیة من الناحیة المالیة و إصلاحات الرامیة الإ

وأمام هذه الوضعیة زمة المالیة للجماعات المحلیة لما لها من دور في القضاء على الأ
ن المشرع إف یرادات الممتلكاتإ و  الجبایة للجماعات المحلیة خاصة في الموارد الداخلیة والضعف

  .3لیات قانونیة تضمن السیر الحسن لهاآلى توفیر إطار الجزائري هدف في هذا الإ

 المحلیة للجماعات المالیة یتمثل في الاستقلالیة موضوعا تتناول الدراسة في كونها همیةأتكمن 
 بالنظرعدادها إب تقوم میزانیة لى وجودإ ضافةإ ،بها خاصة مالیة على موارد من خلال توفرها

النفقات  لتغطیةالموارد المالیة  بسبب عدم كفایة تعاني منها معظم البلدیاتالتي  الصعوباتلى إ
للجماعات المالیة المحلیة  من الموارد كبرالأ والرسوم تمثل الجزء ن الضرائبأ وبما.المتزایدة

  .التمویل في عملیة همیتهاأ تبرز نه من هناأب یمكن القولنه إف

  :تتمثل أهداف الدراسة في

  .التطرق إلى مفهوم الجماعات المحلیة -

  .هم مصادر تمویل الجماعات المحلیةأ معرفة -

                                                             
 .2ص،مرجع سابق،لخضر مرغاد -1
 .14ص،المرجع السابق،نور الدین یوسفي -2
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم ،بلدیة بسكرة نموذجا،دارة الجماعات المحلیة في الجزائر،إعتیقة جدیدي -3

 .105ص،2013-2012،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،السیاسیة
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  .المالي العجز لتغطیة في عملیة التمویل المحلي المالیة الموارد مساهمة -

  .میزانیة الجماعات المحلیة استخدام التمویل المحلي في إعداد مكانیةإ دراسة -

من  العدید تعیشها واقعیة یمس بمشكلة للجماعات المحلیة المالیة إن دراسة موضوع الاستقلالیة
نما مرتبطة إ الاستقلالیة الممنوحة للجماعات المحلیة لیست مطلقة و ن أ:منها البلدیات والولایات
  .بالسلطة المركزیة

  ).إدارة ومالیة(یندرج موضوع الاستقلالیة المالیة ضمن التخصص المدروس -

   :شكالیة التالیةینا طرح الإأارتسبق  من خلال ما

  ؟استقلالیة الجماعات المحلیةمساهمة الموارد المالیة والمیزانیة المحلیة في تحقیق مدى  ما

 الخاصةالمفاهیم مختلف لسرد  على المنهج الوصفياعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع 
 فكارالأمختلف  المنهج التحلیلي لتحلیلكما اعتمدنا على ،المالیة والموارد المحلیة بالجماعات

  .علیها المعتمد والمفاهیم

   :تيالآلى فصلین على النحو إاعتمدنا على تقسیم الموضوع لمام بموضوع الدراسة الإ قصد

 مفهوم الجماعاتمن خلاله  تناولناو  مالیة الجماعات المحلیةخصصناه لدراسة  الفصل الأول
من  المحلیة میزانیة الجماعاتفخصصناه لدراسة ما الفصل الثاني أتمویلها ومصادر  المحلیة

  .ومراقبة وتنفیذعداد إ

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

 

 

  الفصل الأول
  مالیة الجماعات المحلیة
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 لها،الماليوالاستقلال  المعنویة تتمتع بالشخصیة قلیمیةإهي جماعات  الجماعات المحلیة
الدولة سیاسة  تعمل على تنفیذ نهالأ والاقتصادیة الاجتماعیة التنمیة ساسي في تحقیقأ دور

 دارةإ حیث یعد وجود.والتعمیرالعمرانیة  التهیئة،التشغیل،ي مجال السكنا واقتصادیا فاجتماعی
اقتربت من  كلما همیتهاأ وتزداد،نفع عام مرفق محلي ذو دارةإ هو فالهدف منها،ضروري محلیة

  .1من جهة جاته هذااحتیا تلبیة عند خاصةالمواطن 

 تتضمن القواعد نهالأ العامة فروع المالیة حدأ المحلیة المالیة خرى تعتبرأ ومن جهة
 المتعلقة جراءاتوالإ القواعد مجموعة المحلیة بالمالیة ویقصد.یرادات والنفقاتللإ المنظمة

ذات  المالیة المواردأن :همهاأ ممیزات عدة ولها المحلیة التي تخص الهیئات یرادات والنفقاتبالإ
  .2السنوي بقانون المالیة ثرأوذات طابع محلي تت محدودة مرونة

 بصفة والدولة دارةالشامل للإ هي عصب العمل المحلیة ن المالیةأ ومن الحقائق الثابتة
 المحلیة عرفت المالیةقد و .بالغة همیةأتكتسي  فهي لذلك،خاصة بصفة المحلیة دارةوالإ عامة
   .3من الإصلاحات مجموعة علیها تأوطر  في الجزائرملحوظا  تطورا

 على قدرتها الهیئات المحلیةعمل  خلاله یظهر من مؤثر معیار المحلیة المالیة تعتبر
وذلك .4المحلي المالي التسییر ومن ضمنه،والكفاءة الفعالیةعن  الذي یهدف إلى البحث التسییر

 المحلیة تمویل الجماعات مصادر ثم) ولالمبحث الأ( المحلیة مفهوم الجماعاتلى إبالتطرق 
  .)المبحث الثاني(

  

  

                                                             
 .2001،115،ردنالأ،عمان،دار المسیرة للنشر والتوزیع،1ط،دراسة مقارنة،دارة المحلیةالإ،عبد الرزاق الشیخلي -1
مذكرة ،دراسة حالة نفقات ولایة تلمسان وبلدیة منصورةالجماعات المحلیة،عبد الحفیظ عباس،تقییم النفقات العامة في میزانیة  -2

- 2011،بلقاید تلمسان جامعة أبي بكر،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،في العلوم الاقتصادیة لنیل شهادة الماجستیر
 .23ص،2012

 .119ص،المرجع نفسه،عبد الرزاق الشیخلي -3
 .23ص،فسهالمرجع نعبد الحفیظ عباس، -4
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  ولالمبحث الأ 

  مفهوم الجماعات المحلیة

هي البلدیة  للدولة قلیمیةالإ الجماعات"على أن 19961 دستور من 15المادة نص ت
یمثل " نهأعلى  نفس الدستور من 16المادة  وأكدت "البلدیة هي الجماعة القاعدیة،والولایة

    ."العمومیة الشؤون ومكان مشاركة المواطنین في تسییر،اللامركزیة المنتخب قاعدةالمجلس 

الإقلیمیتان اللتان هما الهیئتان  والولایة البلدیة من خلال هذین النصین یتضح أن كل من
 بواسطة المحلي تمارس نشاطها المحلیة دارةفالإ .2في الجزائر داریةالإ اللامركزیة تمثلان نظام

شراف الحكومة المحلیین تحت رقابة من سكانها منتخبةهیئات    .3المركزیة وإ

داري إن قیام الجماعات المحلیة قد فرضته متطلبات التوجه نحو البحث عن نمط أذ إ
 تعریف الجماعاتلى حتمیة إوهو ما یؤدي .جدید بالتكفل الجید لاحتیاجات المواطن المحلیة

 )يثانالمطلب ال( المحلیة دارةالإ وأسباب الاعتماد على )ولالأمطلب ال( وخصائصها المحلیة
  .)ثالثال مطلبال(سالیب التدخل أو  المحلیة ثم إلى مهام الجماعات

  

  

  

                                                             
 28المصادق علیه في استفتاء  438- 96بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996دیسمبر  07 فيمؤرخ ال 1996دستور  -1

ج ،2002بریل أ 10المؤرخ في  03-02 بموجب القانون رقم 1996دیسمبر  08في  لصادرةا 76،ج ر،العدد 1996نوفمبر 
 63،ج ر،العدد 2008نوفمبر  15في المؤرخ  19-08بموجب القانون رقم المعدل  2002بریل أ 14الصادرة في  25العدد ،ر

 .2008نوفمبر  16في الصادرة 
كلیة العلوم الاقتصادیة ،مجلة الاجتهاد القضائي،داریة على الجماعات المحلیة في الجزائرنظام الرقابة الإ،عبد الحلیم مشري -2

  .102ص،6،2005العدد ،جامعة محمد خیضر بسكرة،وعلوم التسییر
طار الملتقى الدولي بخصوص تسییر إمداخلة مقدمة في ،شكالیة العجز في میزانیة البلدیةإ و  محمد حاجي،التمویل المحلي -3

جامعة الحاج لخضر ،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،وتمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولات الاقتصادیة
 .3ص،2004دیسمبر ،باتنة
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  ولالمطلب الأ 

  وخصائصهاتعریف الجماعات المحلیة 

على التسمیات التي وردت  وجب التعرف قبل التطرق إلى تعریف الجماعات المحلیة
مصطلح  علیهافهناك من یطلق ،علیها والاعتماد بها خذالأ درجة من قبل الدول حسب علیها

 وهناك من اصطلح علیها.محلي وكون نشاطهادارة المركزیة الإعن  لها تمییزا المحلیة دارةالإ
 .المركزیة باستقلال واسع عن الحكومة لتمتعها المحلي كبریطانیا بالحكم

 الهیئات المحلیة وأالجماعة  أن المصطلح الشائع هو إلى الدراسات فتشیر غلبیةأ ماأ
  .1الجزائریة والنصوصمع الفقه  تماشیا

  الفرع الأول

  تعریف الجماعات المحلیة

تعني  المحلیة دارةن الإإالدولي ف والاتحاد مم المتحدةالأ للتعریفات التي استقرت علیها وفقا
من أهل  هیئات منتخبة نهاأب یعرفها كما.موحدة وأ بسیطة الجغرافي السیاسي لدولة التقسیم

بعض  وأ كل دارةإباضطلاع  دارة المركزیةالإ لیهاإ مختارة تعهد وأ انتخابا ماإ الوحدة المحلیة
  .2مالیة مستقلة وذمة معنویة شخصیة لها المحلیة شؤون المرافق

  .3قلیم الدولةإنها وحدات جغرافیة مقسمة من أكما تعرف الجماعات المحلیة ب

لى إداري یتم بمقتضاه تقسیم الدولة إسلوب أنها أدارة المحلیة على كما یمكن تعریف الإ
 ،هلهادارة العامة لأدارة كل وحدة منها هیئة تمثل الإإوحدات ذات مفهوم محلي یشرف على 

                                                             
 .23ص،مرجع سابقیوسفي،نور الدین  -1
 .20ص،المرجع السابقعبد الرزاق الشیخلي، -2
 .23ص،المرجع نفسه،یوسفينور الدین  -3
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مثل لمواردها الذاتیة وترتبط في ذلك بالحكومة المركزیة من خلال تعمل على الاستغلال الأ
  .1عامة للدولة والعلاقات المحددة في الدستور والقانونالسیاسة ال

ما في الجزائر فیطلق على الجماعات المحلیة اسم البلدیات والولایات وتضم مجموعة أ
- 18ي ف الصادر 24-67مربموجب الأ فنشأت البلدیة،سكانیة معینة وتحدث بموجب قانون

صبحت أف 1969 -05-23في  الصادر 38-69مربموجب الأ ونشأت الولایة،01-1967
  .2لها التابعة وممتلكاتها المحلیة مرافقها تسییر على مسؤولة بذلك الجماعات المحلیة

قلیمیة القاعدیة للدولة تتمتع الإ الجماعة نهاأب ساس یمكن تعریف البلدیةالأوعلى هذا 
  .3المستقلة المالیة والذمةبالشخصیة المعنویة 

 والذمة المعنویة تتمتع بالشخصیة للدولة قلیمیةالإ الجماعة نهاأب عرفت فقد الولایة ماأ
داریة غیر الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاءا یضا الدائرة الإأوهي .المستقلة المالیة

  .4والدولةقلیمیة التشاوریة بین الجماعات الإ لتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة و

همیتها في كونها لیست أنه تظهر إالمحلیة فو الجماعات أدارة ومن منطلق تعریف الإ
  .نلى الآإقدم العصور أنه نظام لازم البشریة منذ إبل ،نسانابتكارا حدیثا للإ

فعلماء ،شد اهتمامأدارة المحلیة فلقد اهتم العدید من الباحثین كل حسب اختصاصه بالإ
ن أكما ،ماعينها تشكل صورة من صور التضامن الاجتأالاجتماع اهتموا بها من منطلق 

                                                             
أحمد بلجیلالي،إشكالیة عجز میزانیة البلدیات،دراسة تطبیقیة للبلدیات جیلالي بن عمار،سیدي علي ملال،قرطوفة بولایة  -1

جامعة أبي بكر بلقاید ،كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریةالاقتصادیة،تیارت،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم 
 .17،ص2010-2009تلمسان،

 .221ص،2002،الجزئر،دیوان المطبوعات الجامعیة،ولالجزء الأ،داريالقانون الإ،عمار عوابدي -2
یولیو  03الصادرة في  37العدد ،ج ر،المتعلق بالبلدیة 2011یونیو  22المؤرخ في  10-11ولى من القانون رقم المادة الأ -3

2011. 
 29الصادرة في  12العدد ،ج ر،المتعلق بالولایة 2012فبرایر   21المؤرخ في  07-12ولى من القانون رقم المادة الأ -4

 .2012فبرایر 
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 دارة المحلیة تقوم على فكرة تقسیم العمل وهو ما یجعلها موضوع اهتمام هذه الفئة منالإ

  .1الباحثین

ن المجالس المحلیة تمثل قاعدة ألیها من زاویة سیاسیة على اعتبار إكما یمكن النظر 
صنع  في المشاركةو الولایة من أ المنتخبون على مستوى البلدیةیتمكن من خلالها  اللامركزیة

تشكله من  لما المحلیة دارةبنظام الإ دارةالإ اهتم علماء كما الدیمقراطیة فكرة یجسد مما القرار
دون  في الإدارة العامةتجسید فكرة التنظیم یمكن  نه لاأالتنظیم ذلك  نظریةكبیرة في   همیةأ

  .2المحلیة دارةالإالتركیز على نظام 

  الفرع الثاني

  الجماعات المحلیةممیزات 

  :من الخصائص تتمثل في بجملة الجماعات المحلیة تتمیز 

 بالشخصیة بشكل عادي عن الاعتراف وهي من أهم الممیزات التي تنتج:داریةالإ الاستقلالیة
 جهزةأ أیعني أن تنش داريفالاستقلال الإ ،ولى من قانون البلدیةالأ المادة كدتهأ ما وهو المعنویة

 المركزیة بین الحكومة داریةتوزیع الوظائف الإ حیث یتم اللازمة داریةالسلطات الإتتمتع بكل 
   .المركزیة للدولةمن طرف السلطات  وذلك وفق نظام رقابي المستقلة المحلیة والهیئات

  :یلي ما نذكر هذه الاستقلالیة ومن مزایا

  .وظائفها وكثرة لتعدد المركزیة عن السلطة تخفیف العبء-

 أتحقیق مبد-.بالمصالح المحلیة القرارات المتعلقة صدارإسراع في والإ التباطؤتجنب -
  .3الدیمقراطیة من خلال المشاركة المباشرة للمواطن في تسییر شؤونه المحلیة

  
                                                             

 .221ص،مرجع سابق،عمار عوابدي -1
 .105-104ص ص،2002،الجزائر،حانةدار ری،داريالوجیز في القانون الإ،عمار بوضیاف -2
 . 17ص،المرجع السابق،لخضر مرغاد -3
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  :داریة تتخذ عدة مظاهرن الاستقلالیة الإإوعلى العموم ف

  .التعقیب على أعمالها المركزیة وتتولى السلطة شؤونها تعمل وتسیر أن الهیئات المحلیة-

في الحالات التي یوجد في  لاإ المحلیة على الجماعات الرقابة تمارس السلطات المركزیة لا-
  .بالشروط المحددة  نها نص صریحأش

ن تعدل من محتوى قرارات أنه لا یحق لسلطة الوصایة إحفاظا على الاستقلال المحلي ف
 تقرر وأ لازما كان ذلك شرطا ذاإ كلیا تصادق علیها وأ كلیا ترفضها نأ فلها المحلیة الجماعة

  .على بطلانها للقانون الذي ینص خلافا كانت صادرة ذاإلغائها إ

 الوصایة سلطة القانوني على تصرفات الاعتراض نه یحق للجماعات المحلیةأا كم
  .1الوصایة في قرارات سلطة لغاءالطعن بالإ لها وعلیه یحقاتجاهها 

والاستقلال الإداري وجب  المعنویة بالشخصیة إن تمتع الجماعات المحلیة:المالیة الاستقلالیة
 مبالغ مالیة توفیر ویعني هذا،المستقلة المالیة الذمة وأالاستقلال المالي  بخاصیة الاعتراف لها

المواطنین في  شباع حاجاتإ و  لیهاإ الموكلة مهامها داءآمن  تمكنها للجماعات المحلیة خاصة
وقانون  10-11 البلدیة حیث ینص قانون،الخاصة بحق التملك للأموال وتمتعها نطاق عملها

والتي   وسائلهما المالیة الخاصة مسؤولتان عن تسییر والولایة أن البلدیةعلى  07-12 الولایة
  . 2والقروض الإعانات،مداخیل ممتلكاتها،تتكون من مداخیل الضرائب والرسوم

دارة میزانیتها إنه یمكن للجماعات المحلیة إخلال میزة الاستقلالیة المالیة فومن 
لت آن درجة هذه الاستقلالیة تقلصت في الوقت الحالي نتیجة العجز الكبیر الذي أغیر ،بحریة

ما عانات وقروض إلى موارد التمویل الخارجي من إلیه العدید من البلدیات ونتیجة اللجوء إ
  .3الاستقلالیة المالیة أرقابة مركزیة صارمة وهو ما یمثل خرقا لمبدلى إیجعلها تخضع 

  

                                                             
 . 195،ص1986شیهوب مسعود،أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتها في الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، -1
  .المرجع السابق،07-12من قانون الولایة 152والمادة  10-11من قانون البلدیة  169نظر المادة أ -2
 .26نور الدین یوسفي،المرجع السابق،ص -3
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  المطلب الثاني

 على الإدارة المحلیة أسباب الاعتماد

یمكن في كل الدول  تقریبا موحدة المحلیة دارةنظام الإ لاعتماد سباب الداعیةالأ تعتبر
) الفرع الثاني(قلیم الدولة إجزاء أوالتفاوت فیما بین ) ولالفرع الأ(في تزاید مهام الدولة  حصرها

  ).الفرع الثالث(ثم تكریس الدیمقراطیة على المستوى المحلي 

  الفرع الأول

  تزاید مهام الدولة

 فتطورت فیما )حارسة دولة( والدفاع سبق تتمثل في الأمن والعدالة فیما كانت مهام الدولة
التنوع في النشاط  هذا،والثقافیة والاقتصادیة تعتني بالمسائل الاجتماعیة متدخلة دولةلى إ بعد

صبح أفقد ،دارة المحلیةالإ في والمتمثلة الدولة لمساعدة هیاكل المهام فرض إنشاءوالتعدد في 
  .1داریة غیر نافع مع تزاید عدد البلدیات والمشاریع التنمویةالعمل بالمركزیة الإ

 مهام الدولة كحارسة  - أولا

تسمى الدولة الحارسة بمعنى أنها لا یحق لها التدخل في المیادین الثقافیة،  كانت
 ".دعه یعمل دعه یمر"الاقتصادیة والاجتماعیة التي تترك للمبدأ المشهور

في هذه المرحلة كانت الدساتیر تنص على الحقوق والحریات التقلیدیة التي تتوافق والدولة 
والحریات المتعلقة ) من،حریة التنقل،حریة المراسلاتحق الأ(الحارسة مثل الحریات الشخصیة 

حریة ( والحریات الاقتصادیة) حریة الرأي،حریة التعلیم،الحریة الدینیة،حریة الصحافة(بالفكر
هذه الحریات والحقوق طبیعیة للفرد ومن ثم كان واجبا على الدولة حمایتها ).التملك،حریة التجارة

  .2وتنظیم ممارستها دون تقییدها

                                                             
 .105ص،مرجع سابق،بوضیافعمار  -1
 .221ص،2003،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،2ط،نظریة الدولة،الوافي في شرح القانون الدستوري،فوزي أوصدیق -2
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 مهام الدولة كمتدخلة- ثانیا

ون الاجتماعیة من تعلیم وصحة من أجل تأمین أفراد الدولة غیر مقیدة تتدخل في الشؤ  أي أن
   .1رةي المجتمع من زراعة وصناعة وتجاالشعب،كما أنه هناك جمیع وسائل الإنتاج ف

  الفرع الثاني

  قلیم الدولةإ جزاءأالتفاوت فیما بین 

فهناك المناطق الساحلیة والمناطق القریبة من ،الناحیة الجغرافیةقالیم من تختلف الأ
لى جانب وجود المدن المكتظة إكما تختلف من حیث عدد السكان ،عنها العاصمة والبعیدة

ومناطق لا تتوفر على هذا  مكانات السیاحیةمناطق تزخر بالإ،مدن قلیلة السكان،بالسكان
  .2العامل

من مناطق الدولة الواحدة في العامل الجغرافي والسكاني  خرىأهذا الاختلاف بین منطقة و 
نه أذلك ،قلیمدارة محلیة لتسییر شؤون الإإلى جانب العامل المالي یفرض بالضرورة الاستعانة بإ

مكاناتها وموقعها بجهاز مركزي إ تسییر كل المناطق على اختلاف عواملها و  یمكن تصور لا 
 لتطورات التنمیة مشاكل الإقلیم ومواكبا من قریبا المسیر كان المقر فكلما.مقره العاصمة واحد
  .3حسنأ كان التسییر كلما قلیمیةالإ

  الفرع الثالث

  ليعلى المستوى المحاطیة الدیمقر كریس ت

الشعب  لاشتراك المنتخبین من فعالة وسیلة الذاتي وهو عن التسییر المحلیة دارةالإ تعبر
استعانت  فكلما،في نظام الحكم الدیمقراطیة من علامات علامة وهي السلطة في ممارسة

                                                             
 .229ص،مرجع سابق،وصدیقأفوزي  -1
 .3ص،1988،الجزائر،المطبوعات الجامعیة ،2ط،المحلیة في الجزائردارة داري والإسس التنظیم الإ،أنس قاسمأجعفر  -2
 .9ص،2004،الجزائر،دار العلوم للنشر والتوزیع،دارة المحلیة الجزائریةقانون الإ،محمد الصغیر بعلي -3
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وفعال على  مؤثر ذلك كان كلما المنتخبة ومجالسها المحلیة دارةبالإ المركزیة السلطة
  .1الدیمقراطیة

 كبرأمن خلال اشتراك  المحلیة للحاجات دراكاإ كثرأ المحلیة دارةلى أن الإإ ضافةبالإ
 تفهما كثرأ یجعلهم مما وتنظیم شؤونهم المحلیة دارةإالمحلیین في  ممكن من السكان عدد

 المواطنین تربیة على تربیة یساعد المحلیة دارةالإ ن نظامأ كما.للحاجات والمشاكل المحلیة
هذه المجالس تعتبر بمثابة ،یجاد مجالس محلیة منتخبة من سكانهاإعن طریق  صالحة سیاسیة

  .الدولةعضاء نیابیین وكبار مواطني أ أكفأمدارس لتخریج 

جراءات التي تحل ن وجود هیئات محلیة یساعد على تبسیط الإألى ذلك فإضافة إ
  .2المشاكل على المستوى المحلي وفي ذلك اقتصاد للوقت والجهد والمال

  المطلب الثالث

  الجماعات المحلیة مهام وأسالیب تدخل

الفرع ( مهام وصلاحیات بعدة منوطة في الوقت الحاضر أصبحت الجماعات المحلیة
 الاقتصادیة أصبحت تختص في أعمال التنمیة إذ.لیشمل جمیع المیادین دورها امتد فقد،)ولالأ

  .والسیاحة البیئة قلیم وحمایةالإ وتهیئة والثقافیة والاجتماعیة

التي  الوسائل اللازمة من مجموعة وضع المشرع تحت تصرف الجماعات المحلیة كما
  .)الفرع الثاني( 3المطلوببالشكل  من أداء مهامها تمكنها

  

  

                                                             
الاقتصادیة كلیة العلوم ،فریقیاإمجلة اقتصادیات شمال ،دارة المحلیة والمالیة في الجزائرتشخیص نظام الإ،بسمة عولمي -1

 .259ص،4،2004العدد  ،جامعة باجي مختار عنابة،وعلوم التسییر
 .313ص،المرجع السابق،عمار عوابدي -2
 .259ص،المرجع نفسه،بسمة عولمي -3



 مالیة الجماعات المحلیة  ول                                                     الفصل الأ 

15 
 

  الفرع الأول

  الجماعات المحلیة مهام

  :في المجالات الآتیة صلاحیات الجماعات المحلیة تتجسد

في  المتمثلة المالیة مواردها تسییر عن مسؤولة إن الجماعات المحلیة:المجال المالي_ولاأ
  .1والقروض،الهبات والوصایاالجبائیة،مداخیل ممتلكاتها،الإعانات  الموارد حصیلة

حیث تعد ،تقوم الجماعات المحلیة بعدة مهام في المجال الاقتصادي:المجال الاقتصادي_ثانیا
قلیم وتصادق علیه وتسهر على تنفیذه في البلدیة مخططها الوطني للتهیئة والتنمیة المستدامة للإ

ما اختصاصات المجلس الشعبي الولائي فتشمل بصفة أ.طار الصلاحیات المخولة لها قانوناإ
  .2قلیم وترقیة استثماراتهعمال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتهیئة الإأعامة 

  :یلي ومن المهام التي تقوم بها الجماعات المحلیة في المجال الاقتصادي ما

  .المعیشةمقبول وتحسین مستوى  حاجیات المواطن وتقدیم خدمات ذات مستوى توفیر-

  .المتعاملین الاقتصادیینوتشجیع الاستثمار مع  وترقیة النشاطات الاقتصادیة تطویر-

  .وخلق أسواق جدیدة تنشیط الأسواق القائمة-

  .3الري وتطویر المائیة والموارد الغابیة الثروة وحمایة توسیع الأراضي الفلاحیة-

  

  

                                                             
المتعلق  07- 12من القانون  153-152 المتعلق بالبلدیة والمواد  10-11القانون  من 170- 169أنظر المواد  -1

 .مرجع سابق،بالولایة
 .260سابق،صالمرجع البسمة عولمي، -2
مذكرة لنیل شهادة ،دراسة حالة بلدیات ولایة المدیة،الجبایة المحلیة ودورها في تمویل میزانیة الجماعات المحلیة،محمد برابح -3

 .7ص،2005،جامعة الجزائر،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،الماجستیر في العلوم الاقتصادیة
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  :تتمثل في:المجال الاجتماعي_ثالثا

 تفعیلها و العقاریة شروط الترقیة سكن ملائم من خلال خلق یجادإالسكن بالاهتمام بقطاع -
  .البناء عادةإ و  الولائیة و المرافق والمقاولات البلدیة نشاءإب

نشاء قاعات العلاج إ عمال الوقایة الصحیة و أتوفیر شروط النظافة العامة والسهر على تطبیق -
  .والمستشفیات

  .ودمجهم في المراكز الخاصة والتكفل بالمعوزینالاهتمام بالعجزة والمعاقین -

  .تشجیع برامج الترقیة والتشغیل لاسیما اتجاه الشباب-

 نجاز مؤسسات التعلیم المتوسط والثانوي والتقنيإالاهتمام بالتربیة والتكوین المهني من خلال -

  .1وملحقاتها

وتسییرها  ت ثقافیةآمنش نشاءإعلى  تعمل الجماعات المحلیة:المجال الثقافي والسیاحي_رابعا
 حركة وتطویر تعمل على تشجیع كما.الثقافیة المراكز،قاعات السینما،وصیانتها كالمتاحف

 الوطني على التراث كذلك المحافظة .2والترفیه والثقافة والریاضة الجمعیات في میادین الشبیبة
 الممتلكاتعلى  والمحافظة نیةآالقر والمدارس المساجد وصیانةنجاز إ ،وحمایة الفنون الشعبیة

والمخیمات الصیفیة وحدائق  الفنادق إنشاء من خلال السیاحة في تنمیة والمساهمةالدینیة 
  .3التسلیة

  الفرع الثاني

  الجماعات المحلیةخل تدوسائل 

  :في بمهامها جل القیامأمن  تتمثل وسائل تدخل الجماعات المحلیة

                                                             
 .32سابق،صوسفي،مرجع نور الدین ی -1
  .7ص،سابقلمحمد برابح،المرجع ا -2
 .32ص،المرجع نفسه،نور الدین یوسفي -3
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  :إلى مجموعتین هما تنقسم:الوسائل المالیة- أولا

 ممثلة  الممتلكات وأ البلدیة وأ بالولایة یرادات الخاصةالإ بعد تي مباشرةأت:ولىالأ المجموعة-1
  .وعائدات ممتلكاتها الجبائیة في الموارد

عانات تي بواسطةأت:المجموعة الثانیة-2  التي تطلبها الاعتمادات لىإ ضافة،إالدولة القرض وإ

  .1لمشاریع التنمیة المحلیة صندوق التضامن لتمویل المشاریع المتممةمن   المحلیة الجماعات

على  )والبلدیة قانون الولایة( المحلیة نصت قوانین الجماعات لقد:الوسائل الاقتصادیة- ثانیا 
مختلف  تنفیذ من خلالها وسائل للتدخل الاقتصادي یتم مقاولات ومرافق باعتبارها في إنشاء حقها

ومخططات التنمیة المحلیة والمساهمة في خلق الموارد المحلیة وتوفیر مناصب المشاریع 
  .2شغل

  :بین نوعین من وسائل التدخل الاقتصادي یمكن التمییز

التي تقدم خدمات  المرافق العامة التي تسیر هي الأسالیب التقلیدیة:وسائل التدخل التقلیدیة-1
 :3أسالیب عام وهناك ثلاثة ذات نفع

بموجب  أطابع اقتصادي ینش عام ذو مرفق دارةسلوب لإأ وهو:الاستغلال المباشر وأ التسییر-أ
ویتمتع المرفق ،الوصایة یصادق علیه من قبل سلطة،الولائي وأالبلدي  المجلس الشعبي مداولة
 ذاإ حله الوصایة مكن لسلطةوی،للجماعات المحلیة متوازنة مستقلة الشكل بمیزانیة بهذا المسیر

 .4المحلیة تسییره على التوازن المالي للجماعات ثرأ ما

بموجب مداولات المجلس الشعبي  أتنش مرفق عام اقتصادي دارةإتقوم ب:العمومیة المؤسسة-ب
 المعنویةبالشخصیة  تتمتع،ویصادق علیه من طرف السلطة الوصائیة الولائي وأالبلدي 

ذات طابع إداري  المؤسسات العمومیةوتكون .العمومیة مصالحها والاستقلال المالي لتسییر
                                                             

  .8ص،مرجع سابق،محمد برابح -1
 .32ص،المرجع السابق،نور الدین یوسفي -2
 .8ص،المرجع نفسه،محمد برابح -3
 .المرجع السابق،07-12الولایة  من قانون 145- 142والمواد  10- 11من قانون البلدیة  152-151نظر المواد أ -4
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 التوازن المالي للوحدة على تؤثر حتى لا میزانیتها تجاري ویجب علیها موازنة وأ وصناعيأ
  .1حلهالا جاز إ و  المحلیة

و الولائیة استغلالا           أذا تعذر تسییر واستغلال المصالح البلدیة إ:و منح الامتیازأالالتزام -ج
 ن یرخص باستغلالها عن طریقأو في شكل مؤسسات عمومیة یمكن للمجلس الشعبي أمباشرا 

و المصلحة أالمرفق  لى شخص قانوني لتسییرإ المحلیة الجماعات حیث تعهد،منح الامتیاز
 تحمل نفقات تسییر یتم من خلالها زمنیة التزام خلال فترة بموجب عقد الاقتصادیة العمومیة

  . 2ق التي یدفعها المنتفعون بخدماتهالمرفق العام مقابل الحقو 

یعد النوع المفضل لدى الجماعات المحلیة وهو مستحدث نظرا :وسائل التدخل الحدیثة-2
لضعف الوسائل التقلیدیة في تحقیق المخطط المحلي للتنمیة وهو ما یعرف بالمقاولة المحلیة 

  حیث یمكن للجماعات ،الخاصفتقوم البلدیات والولایات في المیدان الاقتصادي بدور المقاول 

 و المعنویة تتمتع بالشخصیة و ولائیةأ اقتصادیة بلدیةن تنشىء مؤسسات عمومیة أالمحلیة 
                                                                                                                             . 3الماليالاستقلال 

الوالي (المجلس المحلي ومصادقة السلطة الوصیةداولات سسات بموجب مهذه المؤ  أتنش
و الجماعات أالمسؤولیة تملك الدولة  محدودةو أوهي شركات مساهمة ) الداخلیةوزیر  وأ

بالشخصیة  تتمتع عام مدیر جمیع الأسهم ویسیرهامباشرة  و غیرأ مباشرة بصفةالمحلیة فیها 
     .4المعنویة والاستقلال المالي

طار مؤسسة عمومیة    إكثر تقریر الاشتراك في أو أكما یمكن للمجالس البلدیة لبلدیتین 
جل أو التعاون ما بین البلدیات من أمشتركة بین البلدیات وهو ما یعرف بالاشتراكیة البلدیة 

                                                             
  .مرجع سابق،من قانون الولایة 148-146من قانون البلدیة والمواد  154-153نظر المواد أ -1
 .176- 175سابق،ص صالمرجع الشیهوب مسعود، -2
 .181سابق،صالمرجع العبد الرزاق الشیخلي، -3
 .32ص،المرجع السابق،نور الدین یوسفي -4
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تتمتع هذه المؤسسات العمومیة ،و مصالح ذات نفع مشترك بینهاأتحقیق الخدمات والتجهیزات 
   .1ة بین البلدیات بالشخصیة المعنویة والاستقلال الماليالمشترك

دفتر الشروط الذي یضبط حقوق كل  في بین المؤسسات والبلدیات المعنیة العلاقة وتحدد
  .طراف المعنیة والتزاماتهاطرف من الأ

 دارة الممتلكاتإولائیة مشتركة ب مؤسسات ولایات باستثناء عدة وأ یمكن أن تقوم ولایةا كم
  .2والتجهیزات التي یكون تسییرها المشترك ضروریا على المستوى التقني والقانوني

  :هداف هذه المؤسسات الاقتصادیة نذكرأهم أومن 

  .الموارد الطبیعیة المحلیة لتلبیة حاجات السكانالتعاون بین البلدیات والولایات للاستفادة من -

خاصة  و الولایة الواحدةأتتجاوز حدود البلدیة   والتي المحلیة مشاریع التنمیةنجاز إب القیام- 
                                                                                                                   .الاقتصاديفي المجال 

                                                           .3المحلیةالمالي المحلي للجماعة  في التوازنمصادر الثروة المحلیة والمساهمة  زیادة- 

دوات التدخل أالجماعات المحلیة على  هذه یكفي أن تتوفر نه لاإورغم كل هذه الوسائل ف      
 ضافةإ جهزةهذه الأدوات والأمال على تنشیط واستع قادر يوظیف من جهاز لابدالاقتصادي بل 

  .4المحلیة التنمیة هدافأیضمن تحقیق  بما لعمل هذه الهیئات المحلیة المناخ الملائم لى تهیئةإ

  

  

  

                                                             
  .272ص،سابقمرجع ،عمار بوضیاف -1
 .32ص،المرجع السابق،نور الدین یوسفي -2
 .272،صنفسهمرجع العمار بوضیاف، -3
  . 32،صنفسهنور الدین یوسفي،المرجع  -4
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  المبحث الثاني

  مصادر تمویل الجماعات المحلیة

شباعها یتطلب وجود إن اتساع مجال اختصاصات الجماعات المحلیة  مالیة موارد وإ
هذه  وتلبیة اختصاصاتها ممارسة من المحلیة حتى تتمكن الجماعة المحلیة المیزانیة تتدعم بها

على القیام بهذه  فالقدرة،إنفاق الأموال على مشروعات تهم المنتفعین بها عن طریق الاحتیاجات
 فتوفرها .المتاحة المالیة على الموارد ساساأ یعتمد داریةالإ اللامركزیة الاختصاصات وتدعیم

  .المحلیة في التنمیة الجماعات المحلیة ویفعل دور یقوي كاف من هذه الموارد قدر على

 الموارد تتمثل في.1متعددة بوسائل مالیة تتمتع الجماعات المحلیةن إف للجزائر وبالنسبة
  .)الثالث المطلب(عانات ثم الإ )المطلب الثاني( الجبائیة غیر المواردو  )المطلب الأول( الجبائیة

  المطلب الأول

  الموارد الجبائیة

 من  ¾تمثل  كونها الجماعات المحلیة الرئیسي في میزانیة المورد المحلیة الجبایة تعد
 للجماعات المحلیة العائدة الضرائب المشرع الجبائي أصناف حدد وقد.المحلیة المالیة الإیرادات

 كلیا العائدة بین الضرائب حیث میز.والرسوم المماثلة قانون الضرائب المباشرةبه  جاء لما طبقا
            .2اجزئیلها  والعائدة للجماعات المحلیة

  

  

  
                                                             

كلیة ،لنیل شهادة الماجستیر في القانون،مذكرة ؟وهم أم حقیقةفي الجزائر  رمضان تیسمبال،استقلالیة الجماعات المحلیة  -1
 .94ص،2009،جامعة مولود معمري تیزي وزو،الحقوق

2- H.GRABA,LES RESSOURCES FISCALES DES COLLECTIVITES LOCALES, ENAG, ALGER, 
2000,PP45-46. 
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  ولالفرع الأ 

  للجماعات المحلیة الجبائیة المخصصة كلیاالموارد  

والصندوق المشترك للجماعات  المحلیة للجماعات كلیا الموجهة تتمثل الضرائب المحلیة
  :1مجموع الضرائب والرسوم التالیة في المحلیة

  الرسم على النشاط المهني:أولا

  :یستحق الرسم على النشاط المهني بصدد

یحققها المكلفون بالضریبة الذین لدیهم في الجزائر محلا مهنیا الإیرادات الإجمالیة التي -
دائما ویمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضریبة على الدخل الإجمالي في صنف الأرباح غیر 
التجاریة ما عدا مداخیل الأشخاص الطبیعیین والناتجة عن استغلال الأشخاص المعنویین أو 

  .الشركات التي تخضع للرسم

یحققه في الجزائر المكلفون بالضریبة الذین یمارسون نشاطا تخضع أرباحه رقم أعمال -
للضریبة على الدخل الإجمالي في صنف الأرباح الصناعیة والتجاریة أو الضریبة على أرباح 

  .2الشركات

یخضع له كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاط مهني في الجزائر سواء كان بمعنى 
من رقم الأعمال ویتم % 2بمعدل یحصل هذا الرسم .أو حرفي هذا النشاط تجاري أو صناعي

  :3یلي توزیع عائداته كما

         .%0.59 : الولایة -

    .% 1.30 : البلدیة -
                                                             

1-DIRECTION GENERALE DES IMPOTS TAXES FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIE 
 ,DEPLHANT,N15‚2000.  

 .2016من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  217المادة  أنظر -2
شكالیة عجز میزانیة البلدیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة،كلیة  -3 نضیرة دوبابي،الحكم الراشد المحلي وإ

 .54،ص2010-2009تلمسان، العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة،جامعة أبي بكر بلقاید
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  .1%0.11 : الصندوق المشترك للجماعات المحلیة -

  الدفع الجزافي :ثانیا

المستقرة بالجزائر،فتقوم یقوم بدفعه الأشخاص الطبیعیون والمعنویون والمؤسسات الأجنبیة 
كان الدفع الجزافي یمثل  2005-12-31ة إلى غای.بدفع أجور ومرتبات وتعویضات وأتعاب

الدفع  فحصیلة. 2النشاط المهني الرسم على عن همیةأ یقل ولا البلدیة هام في میزانیة مورد
للصندوق  %70و للبلدیة %30 نسبة حیث تعود المحلیة للجماعة الجزافي تخصص كلیا

 51-94 رقم الوزاریة التعلیمة نصت علیه وفق ما كبیرة وهي نسبة للجماعات المحلیة المشترك
  .3الصندوق المشترك توزیع حصة خصوصب 1994-01-21ي ف مؤرخةال

لغاء هذا الرسم واستبدل بالضریبة الجزافیة إتم  2006فیفري  01من  ابتداءانه ألا إ
  .4الوحیدة

 الرسم العقاري:ثالثا

ي المؤرخ ف 83-67قم ر  مربموجب الأ تأسس،على الممتلكات العقاریة سنویة یمثل ضریبة
 والرسوم قانون الضرائب المباشرة من 249و 248ن المادتا نصت علیه،02-06-1967

  :5سنوضحه كالتالي ما وهو المبنیة غیر والملكیات ویؤسس على الملكیات المبنیة ،المماثلة

  

  
                                                             

 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،مرجع سابق 222أنظر المادة  -1
 .270ص،المرجع السابق،بسمة عولمي -2
 . 54نضیرة دوبابي،المرجع السابق،ص -3
كر،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر سهام شباب،إشكالیة تسییر الموارد المالیة للبلدیات الجزائریة،دراسة تطبیقیة،حالة بلدیة معس -4

، 2012-2011في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة،جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان،
 .134ص

،جامعة أبي بكر العام بن عثمان شویح،دور الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -5
 .107،ص2011-2010بلقاید تلمسان،
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  :الملكیات المبنیةالرسم العقاري على -1

التراب الوطني باستثناء الملكیات یطبق هذا الرسم سنویا على الملكیات المبنیة على 
ساس القیمة أعلى  بویحس،صناعیة وأغراض تجاریة كانت معدة لأ صراحة سواءالمعفیة 

ربع أ لىإساس التقسیم أیجاریة الضریبیة للمتر المربع وحسب نوع الاستعمال ویحدد على الإ
من قانون الضرائب  249المادة ( 1لى البلدیاتإ الرسم كلیا هذا عائد ویعود،جزئیة مناطق

  .) 2016المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 

  :المبنیة الرسم العقاري على الملكیات غیر-2

باستثناء تلك المعفیة صراحة  نواعهاأب المبنیة على الملكیات غیر الرسم سنویا هذا یطبق
 .2القانونبموجب 

  :یطبق هذا الرسم على

الأراضي الكائنة في القطاعات العمرانیة أو القابلة للتعمیر بما فیها الأراضي قید التعمیر -
 .غیر الخاضعة لحد الآن للرسم العقاري للملكیات المبنیة

 .المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق-

 .                        السبخات مناجم الملح و-

  .3الأراضي الفلاحیة -

تقدر قیمة هذا الرسم بناءا على القیمة الإیجاریة للملكیة حسب المساحة غیر المبنیة 
  .4وحسب المناطق الهكتار بالمتر المربع أو

                                                             
 .96ص،سابقمرجع ،رمضان تیسمبال -1

2-tolbi alla-addine, ,la fiscalites des collectivites locales‚mimoire de fin d'etude en fiscalites,ecole 
nationale des impots,tipaza,2000-2005,p459 

 .،المرجع السابق2016الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة من قانون  261أنظر المادة  -3
  .96ص،المرجع نفسه،رمضان تیسمبال -4
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 :یحسب الرسم بعد أن یطبق على أساس الضریبة بنسبة

متواجدة في مناطق عمرانیة بالنسبة للأراضي النسبة للملكیات غیر المبنیة الب 5%-
 :العمرانیة،تتحدد نسبة الرسم كما یلي

 .متر مربع وتقل أو تساویها 500ندما تكون مساحة الأراضي ع 5%-

 .متر مربع 1000 متر مربع وتقل أو تساوي  500 ندما تفوق مساحة الأراضيع 7%-

 .متر مربع 1000ندما تفوق مساحة الأراضي ع 10%-

  .1النسبة للأراضي الفلاحیةب 3%-

  قامةرسم الإ:رابعا

لصالح البلدیات المصنفة كمحطات  1998لسنة  قامة بموجب قانون المالیةسس رسم الإأ
شخاص غیر المقیمین في البلدیة وعلى ویطبق على الأ،و حمامات معدنیة سیاحیةأسیاحیة 

ج د 50ج ود 20و أیومیا لكل شخص  جد 10ب  یحسب  .قامةإشیرة أالذین لا یملكون ت
  .2للعائلةبالنسبة 

  الرسم على السكن:خامسا

 لسنة بموجب قانون المالیة امتد قسنطینة ثم،عنابة،وهران ،ریطبق على ولایات الجزائ
 ،السكني والمهني العمارات ذات الطابع تخضع له،الحضریة الدوائرالبلدیات مقر لكل  2003

   :یلي حددت تعریفته كما .والولایة للبلدیة العقاریةالحضائر  خصص لصیانة

  .للعمارات ذات الطابع السكني ج بالنسبةد 300-

                                                             
 .مرجع سابق،ز من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 261نظر المادة أ -1
 ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةفي القانون العام، عبد اللطیف لونیسي،الرقابة على مالیة البلدیة،مذكرة لنیل شهادة الماستر -2

 . 107،ص2011-2010 ،تلمسان جامعة أبي بكر بلقاید
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  .1للعمارات ذات الطابع المهني ج بالنسبةد 1200-

  رسم التطهیر:سادسا

 وهو رسم سنوي  19842لیة لسنة لمتضمن قانون الماا 19-83م أسس بموجب القانون رق
یحصل باسم المالك أو .3التي تشتغل فیها مصلحة رفع القمامات المنزلیةیحصل لفائدة البلدیات 

 .4المنتفع كما یمكن للمستأجر دفع الرسم سنویا بصفة تضامنیة

 :تتحدد قیمة هذا الرسم ما بین

 .ج لكل محل ذي استعمال سكنيد 1500دج و  1000-

 .ج لكل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفيد 12000دج و  3000-

 .ج على كل أرض مهیأة للتخییم والمقطوراتد  23000ج و د 8000-      

ما  دج على كل محل ذي استعمال صناعي أو تجاري أو حرفي أو130000دج و 2000-
  .5شابهه ینتج كمیة من النفایات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه

مصادقة من طرف السلطة بعد المداولة وال الشعبي البلدي رئیس المجلس ر منیتحدد الرسم بقرا
  .6الوصیة

  

                                                             
 ،كلیة الحقوقفي القانون، جستیرأحمد سي یوسف،تحولات اللامركزیة في الجزائر،حصیلة وآفاق،مذكرة لنیل شهادة الما -1

 .95،ص2013جامعة مولود معمري تیزي وزو،
اسماعین،وسیلة السبتي،مداخلة بعنوان التمویل المحلي للتنمیة المحلیة،الملتقى الدولي حول سیاسات التمویل وأثرها حیاة بن  -2

كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر ومخبر العلوم الاقتصادیة دراسة حالة الجزائر والدول النامیة،-على الاقتصادیات والمؤسسات
 .13،ص2006جامعة محمد خیضر بسكرة،،والتسییر

 . من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،المرجع السابق 263أنظر المادة  -3
 .مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،المرجع نفسه 263أنظر المادة  -4
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،المرجع نفسه 2مكرر  263أنظر المادة  -5
 .95،صنفسهسي یوسف،المرجع أحمد  -6
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  الرسم الخاص على الرخصة العقاریة:سابعا

یؤسس لصالح البلدیات التي تخضع عند تسلیمها لهذا الرسم لرخص البناء،رخص تقسیم 
  .1الأراضي،رخص الهدم،شهادة المطابقة والتجزئة والعمران

حیث أن تحدید التعریفات لهذا الرسم بالنسبة لكل صنف من الوثائق المذكورة یكون حسب 
  .2ةقیمة البنایة وتبعا لعدد القطع الأرضی

 :تعفى من الرسم الخاص على رخص العقارات

البنایات التي تنجزها الدولة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع -
 .الإداري والجمعیات ذات المنفعة العمومیة والجمعیات ذات الطابع الإنساني

البنایات المهددة بالانهیار والتي یقرر تهدیمها رئیس المجلس الشعبي البلدي طبقا -
  .3فعولللقوانین والتنظیمات ساریة الم

  الرسم الخاص بالإعلانات والألواح المهنیة:ثامنا

 یخص الإعلانات.4لفائدة البلدیات 2000من قانون المالیة لسنة  56أسس بموجب المادة 
والحاملة للطابع  قلیمیةالإ بالدولة والجماعات تلك المتعلقة باستثناءوالصفائح المهنیة  الإعلانات

  .5نسانيالإ

یؤسس على الإعلانات على الأوراق العادیة المطبوعة والمخطوطة بالید، الإعلانات 
المدهونة أو المعلقة في مكان عمومي حتى ولو كانت غیر موجودة على بنایة ولا على جدار 
أي الإعلانات المطبوعة والمخطوطة على الورق،الإعلانات المضیئة المكونة من مجموعة 

                                                             
 . المتضمن قانون الطابع 1976دیسمبر  09المؤرخ في  103- 76مر رقم من الأ 55/2نظر المادة أ -1
كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم ،داریةإ بحاث اقتصادیة و أ ،الاستقلالیة المالیة للبلدیة،عبد القادر موفق -2

 .100ص ،2007دیسمبر،2العدد ،باتنةجامعة الحاج لخضر  ،التسییر
 .المرجع نفسه،المتضمن قانون الطابع 103-76مر رقم من الأ 55/6نظر المادة أ -  3
 .95نور الدین یوسفي،المرجع السابق،ص -4
 .61- 60نضیرة دوبابي،المرجع السابق،ص ص -5
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بصفة خاصة فوق هیكل المبنى أو ركیزة ما لجعل الإعلان مرئي حروف أو إشارات موضوعة 
 .في النهار أو اللیل

  .1الصفائح المهنیة من كل المواد مخصصة للتعریف بالنشاط ومكان ممارسة العمل-

  .2جد 750 لىإدج  20 قیمة الرسم منتتراوح 

  الفرع الثاني

  للجماعات المحلیة الموارد الجبائیة المخصصة جزئیا

في الضرائب والرسوم المقسمة عائداتها بین الدولة والجماعات المحلیة وكذلك  تتمثل
  :یلي الصندوق المشترك للجماعات المحلیة وتتمثل فیما

  المضافة الرسم على القیمة:أولا

حیث عوض بالرسم ،1991من قانون المالیة لسنة  65ظهر هذا الرسم بموجب المادة 
دیة الخدمات ویقع على عاتق أوالرسم الإجمالي الوحید على تالإجمالي الوحید على الإنتاج 

  .4والأشغال العقاریة والخدمات وعملیات الاستیراد ویطبق على عملیات البیع،3المستهلك

  :یلي هذا الرسم كما ناتجیوزع  

 بالنسبة للعملیات المحققة في الداخل- 

 %.80: الدولة  -

 .%10 :البلدیة  -

                                                             
 .مرجع سابق،103- 76مر رقم الأمن   56/2أنظر المادة  -1
 .61- 60،المرجع السابق،ص صنضیرة دوبابي -2
 .102،صالسابقمرجع النور الدین یوسفي، -3
 98سابق،صالمرجع الرمضان تیسمبال، -4
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 .%10:الصندوق المشترك للجماعات المحلیة  -

 بالنسبة للعملیات المحققة عند الاستیراد-2

  .النسبة للدولةب 85%-

  .1المشترك للجماعات المحلیةالنسبة للصندوق ب 15%-

  الرسم على الذبح:ثانیا

و ضریبة غیر مباشرة تستحق لصالح الجماعات المحلیة التي تتوفر فیها أهو رسم 
حیث  ج للكغد 5 بمعدل 2للحیوانات المذبوحة اللحوم الصافیة یفرض على أساس وزن ،المذابح

  .3الحیوانیة الصحة ج لصندوق حمایةد 1.5و للبلدیة دج 3.5 یوزع بنسبة

  على الأملاك الضریبة:ثالثا

تعویض ل 1993لسنة  المالیة المتضمن قانون 01-93بموجب المرسوم التشریعي  أنشئت
الأملاك  مباشرة تفرض على أصحاب وهي ضریبة،العقاریة الملكیة على التضامنیة الضریبة

  .4المالیة في قانون ملاكهم نصیب معین یحددأ التي تتجاوز

 بالنسبة مقرهم الجبائي بالجزائر شخاص الطبیعیون الذین یوجدالأ یخضع لهذه الضریبة
  :الرسم كالتالي ویوزع حاصل هذا،الجزائر في ملاكهم الموجودةلأ

          .%60 : الدولة -

  .%20 : البلدیة -

  
                                                             

 .عمالالمتضمن قانون الرسوم على رقم الأ 1976دیسمبر  09المؤرخ في  102-76مر رقم من الأ 161نظر المادة أ -1
 .6مرغاد،المرجع السابق،ص لخضر -2
 .96یوسف،المرجع السابق،ص أحمد سي -3
 .50سابق،صال المرجعنضیرة دوبابي، -4
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   .1%20الصندوق الوطني للسكن  -

  قسیمة السیارات:رابعا

وهو ،الجزائر يو معنوي یملك سیارة مرقمة فأیخضع لهذا الرسم كل شخص طبیعي 
متغیرة حسب نوع السیارة وسنة بدء استعمالها باستثناء تلك التابعة للدولة والجماعات تعریفة 

   الضرائب والبرید وتسدد سنویا لدى قباضة ،والسیارات ذات المعدات الصحیةالمحلیة 

  .والمواصلات

   .19972سس هذا الرسم سنة أت

   :تيیوزع حاصل تعریفة القسیمة كالآ

 .للصندوق الوطني للطرقات والطرق السریعة %20 -

 .3صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیةل 30% -

  .میزانیة الدولةل 50%-

  :على أرباح المناجم الضریبة:خامسا

 حددت نسبتها،المناجم المعدنیة تفرض على جمیع المؤسسات التي تستغل هي ضریبة
  .4%3 الجماعات المحلیةو  %30 بنسبة توزع بین الدولة %33ب

  

                                                             
 .108،صسابقمرجع بن عثمان شویح، -1
 .99رمضان تیسمبال،المرجع السابق،ص - 2
 .المرجع السابق،المتضمن قانون الطابع 103-76مر رقم من الأ 309المادة  أنظر -3
یولیو  04الصادرة في  35العدد ،ج ر،المتضمن قانون المناجم2001یولیو  30ي المؤرخ ف 10 - 01القانون  أنظر -4

2001. 
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واستغلال المساحة الاستخراج نص كذلك على ضریبتي  قانون المناجم لى أنإ شارةلإمع ا
  .1رباحالأ وضریبةالمنجمیة 

  الضریبة الجزافیة الوحیدة:سادسا

.  20072المتضمن قانون المالیة لسنة  24-06من القانون رقم  2نشئت بموجب المادة أ
الرسم و  رباح الشركاتأالضریبة على  جمالي ووهي بذلك تحل محل الضریبة على الدخل الإ
  .3على القیمة المضافة والرسم على النشاط المهني

شیاء عندما لا شخاص الطبیعیون الذین تتمثل تجارتهم في بیع البضائع والأیخضع لها الأ
ما أ %5ملایین بما في ذلك الحرفیون التقلیدیون ویحدد بنسبة  3عمالهم السنوي أیتجاوز رقم 
 رباحدیة الخدمات التابعة لفئة الأأخرى كتأنشطة شخاص الطبیعیون الممارسون لأبالنسبة للأ
 معدلها یحدد نهإدینار ف ملایین 3رقم أعمالهم السنوي  یتجاوز لا عندما والتجاریة الصناعیة

  :یلي كما الضریبة هذه وتوزع حصیلة،4%12 بنسبة

   .%49 :الدولة -

  .%0.5:غرف الصناعة والتجارة -

  .%0.01:الغرفة الوطنیة للصناعة التقلیدیة -

  .%0.24:غرف الصناعة التقلیدیة والمهن -

  .%40.25 :البلدیات -

   .%05 :الولایات -

                                                             
 .100سابق،صرمضان تیسمبال،مرجع  -1
 . 2007لسنة  85راجع الجریدة الرسمیة العدد  -2
 .المرجع السابق،2016مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  282أنظر المادة  -3
 54السابق،صنضیرة دوبابي،المرجع  -4



 مالیة الجماعات المحلیة  ول                                                     الفصل الأ 

31 
 

  .1% 05: الصندوق المشترك للجماعات المحلیة -

  والزیوت والشحوم المطاطیة طرالرسم على الأ:سابعا

 طرالأوهو رسم یخص  2006 لسنة قانون المالیة من 60 الرسم بموجب المادة أسس هذا
عن كل  جد 10الرسم ب مبلغ هذا یحدد .2محلیا مصنوعة وأ كانت مستوردة سواء المطاطیة

  :بنسبة یتم توزیعه،للسیارات الخفیفة بالنسبةدج  5و  الثقیلة مخصص للسیارات طارإ

  .لفائدة البلدیة 40% -

  .للتراث الثقافي الصندوق الوطني لفائدة 10% - 

  .3التلوث زالةإ و  الصندوق الوطني للبیئة لفائدة 50% - 

من نفس القانون  61 المادة نصت علیها للرسم على الزیوت والشحوم فقد بالنسبة ماأ
 ،والتي تنجم عنها زیوت مستعملة مصنوع محلیا وأ مستورد دج عن كل طن12500ب ویحدد

  :الرسم ب استعمال هذامداخیل  تخصصو

  .العمومیة للخزینة 15% -

   .للبلدیات 35% -

  .4زالة التلوثإ لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و  50% -

  

  

                                                             
 .مرجع سابق،من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 5مكرر 282المادة  أنظر -1
الصادرة  82العدد ،ج ر،2006المتضمن قانون المالیة لسنة  2005دیسمبر  31المؤرخ في  16-05 رقم أنظر القانون -2

 .2005دیسمبر  31في 
 .98سابق،صالمرجع الالدین یوسفي، نور -3
 .66یرة دوبابي،المرجع السابق،صنض -4
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  المطلب الثاني

  الجبائیةالموارد غیر 

و أن الفارق إن الموارد الجبائیة لا تكفي لتغطیة الحاجیات الضروریة للمواطنین فأبما 
العجز القائم على مستوى الجماعات المحلیة یغطى عادة بموارد مالیة خارجیة تتمثل في 

صبحت أن عملیة الاقتراض أوبالرغم من .لصندوق المشترك للجماعات المحلیةعانات الدولة واإ
هام في  ستبقى مورد للبلدیة ن الإعانات الحكومیةإف الاقتصادیةشبه مستحیلة بسبب الظروف 

خرى تتمثل أنه هناك موارد أغیر .1والاستثمار یتعلق بعملیات التجهیز فیما خاصة مالیا دعمها
  ).الفرع الثاني(والقروض ) ولالفرع الأ(ملاك في موارد الأ

 ولالفرع الأ 

 ملاكموارد الأ

نه أهمیة كبیرة في مالیتها كونها موردا داخلیا وذاتیا لها من شأملاك الجماعات المحلیة لأ
ملاك العقاریة المتواجدة ذا ما تم استغلال الأإن یدعم استقلالیتها المالیة عن السلطة المركزیة أ
 .2حسن استغلالأو الولایة أقلیم الدولة إب

ء كانت عقاریة أو منقولة،وباعتبار الجماعة تتوفر البلدیات على جملة من الممتلكات سوا
تلكاتها مادامت هذه المحلیة ذات شخصیة معنویة واستقلال مالي جاز لها التصرف في مم

وتعتبر من المصادر التي تعمل على استمرار آداء الخدمات .دخل مالي الأخیرة توفر
 .3العمومیة

                                                             
 .9ص،2003دیسمبر،الیمن، ،المحلي  للحكمسامي عطا االله،اللامركزیة المالیة في العالم العربي،منتدى الدول العربیة  -1
 .101ص،المرجع السابق،رمضان تیسمبال -2
 .129ص،المرجع السابق ،سهام شباب -3
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البیع إذا رأت فیها مصلحة  لقد أجاز المشرع للبلدیات التصرف في عقاراتها عن طریق
أحسن من كرائها لسبب كثرة الأعباء المثقلة لها،كأن تكون تكالیف صیانتها والمحافظة علیها 

  .تفوق مبالغ كرائها

 :وتتضمن موارد مداخیل الممتلكات بالخصوص

 .إیجار العقارات-

 حقوق الطرقات-

  .1زعوائد منح الامتیا-

 الفرع الثاني

 القروض

الموارد المالیة التي تلجأ إلیها الجماعات المحلیة بغرض تمویل عملیات تعد القروض من 
لمتضمن ا 1964-08-10مؤرخ في ال 227-64التجهیز و الاستثمار،وقد حدد القانون رقم 

القانون الأساسي للصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط  نظام القرض الذي یقدم للجماعات 
 .2الوحید الذي تتعامل معه هذه الجماعاتحیث كان هذا الصندوق هو ،المحلیة

نظامان للقروض تستفید منها الجماعات المحلیة فالأول  1975 أصبح ابتداءا من سنة 
خاص بالقروض التي یمنحها الصندوق والثاني یتعلق بالقروض التي یمنحها القرض الشعبي 

 .الجزائري

                                                             
 . 94عتیقة جدیدي،مرجع سابق،ص -1
 .167،المرجع السابق،صمسعود شیهوب -2
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بنك التنمیة  إنشاءالمتضمن  1985-04-30ي لمؤرخ فا 85-85وبصدور المرسوم رقم 
المحلیة أصبح هذا البنك یمول الجماعات المحلیة عن طریق تقدیم قروض مختلفة الأشكال 

 .1والتي من شأنها أن تساهم في التطور الاقتصادي والاجتماعي للجماعات المحلیة

ویعتبر الاقتراض من الموارد الهامة المخصصة لتمویل التنمیة المحلیة فلجوء هذه 
 :جماعات المحلیة للقرض یرجع إلى عدة اعتبارات منهاال

 .عجز الموارد المحلیة الذاتیة في تمویل الاستثمارات البلدیة-

النمو الحضري وضرورة التكفل بحاجیات المواطنین فیما یتعلق بالمرافق الأساسیة كالطرق -
 .2والإنارة العمومیة

یونها المترتبة عن الاقتراض یمنعها من ن الإمكانیات المحدودة للبلدیات في تسدید دأغیر 
اللجوء إلى هذا النمط من التمویل لذا فإن البلدیات غالبا ما تعتمد على إعانات الدولة 

 .3والصندوق المشترك للجماعات المحلیة

وما یمیز عملیة الالتجاء إلى القروض بالنسبة للجماعات المحلیة في الجزائر هو حالة 
غیاب ثقافة اقتصاد السوق في التسییر المحلي والاحتكار الممارس الجمود شبه الكلي بسبب 

  .4من طرف بنك التنمیة المحلیة على عملیة إقراض الجماعات المحلیة

  

  

  

 

                                                             
 .102رمضان تیسمبال،مرجع سابق،ص -1
 .76نضیرة دوبابي،المرجع السابق،ص -2
 . 113بن عثمان شویح،المرجع السابق،ص -3
 .102رمضان تیسمبال،المرجع نفسه،ص -4
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 المطلب الثالث

 الإعانات

أمام ضعف الموارد الذاتیة للجماعات المحلیة تلجأ هذه الأخیرة إلى الاعتماد على 
یشمل هذا المصدر .1أجل إعادة التوازن المالي لهاالإعانات كمصدر تمویل خارجي من 

عانات الصندوق المشترك للجماعات المحلیة ) الفرع الأول(إعانات الدولة    ).الفرع الثاني(وإ

  ولالفرع الأ 

  عانات الدولةإ

لتقلیص الفوارق  للهیئات المحلیة المتاحة المالیة الموارد تهدف هذه الإعانات إلى تكملة
 وأ الدولة تمنحها مالیة عن سلطة تعبیر عانةفالإ،التوازن المالي في میزانیتها وتحقیق بینها

 الدولة لذلك حددت كانت محل تبریر هذه السلطة،استثنائیة نهالأ دون أي منازع لها تملكها
  :في وظائف الإعانات وحصرتها

  .للتنمیة الوطنیة الاختیارات طارإللعمل في  دفع الجماعات المحلیة-

  .2حاجیات الجماعات المحلیة في مجال التجهیزسد -

عانات من الدولة في ظروف استثنائیة لصالح الجماعات المحلیة لتدعیم هذه تدفع الإ
 الجماعة لحسن سیر التجهیزات اللازمة وتوفیر للتنمیة الاختیارات الوطنیة للتكیف معخیرة الأ

تمثله  یجابي لماالإ الدور نكارإ مكانیةإرغم  المحلیة للجماعة المقدمة فالإعانات المالیة.المحلیة

                                                             
 .103سابق،ص عرمضان تیسمبال،مرج -1

2-Said ben aissa,l'aide de l'etat aux collectivites locales(algerie,france,yougoslavie),préfacé de Mahfoud 
ghazali,opu,alger,edition,p138. 
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تمس  قد عانةسلبي یتمثل في كون الإ استثنائي له دور تبقى مورد نهاإ لاإ من تدعیم لها
  .1للسلطات المركزیة تبعیة في حالة وتجعلها المحلیة الجماعة باستقلالیة

  للتنمیة المخططات البلدیة:أولا

تقوم بمنح مبالغ من  البلدیة خاصة المحلیة من تدعیم الجماعات حتى تتمكن الدولة
التجهیزات الكبرى  نجازوتقدم هذه المساعدات لإ،البلدیات والولایات لتمویل الخاصة میزانیتها

المستوى  على متوازنة لى ضمان تنمیةإ من ورائها وتهدف الدولة،البلدیة التي تثقل المیزانیة
 نظم هذه المخططات المرسوم التنفیذي رقم.2للتنمیة في المخططات البلدیة ساساأالوطني تتمثل 

المخططات البلدیة نجاز إ و  لمتعلق بشروط تسییرا 1973-08-09المؤرخ في 73-136
  .3نجاز هذه المخططاتإول لشروط التسییر والقسم الثاني لشروط خصص القسم الأ،للتنمیة

  البرامج القطاعیة للتنمیة:ثانیا

 %3طار البرامج القطاعیة اللاممركزة بنسبة إعانات ومساعدات تقدم للولایات في إهي 
عانات الفصول المتعلقة بالتربیة والري تستهدف هذه الإ،جماليمن الناتج الداخلي الخام الإ

 ن تساهم في التنمیةأ ن كان من شانهاإ هذه الإعانات و .بمیاه الشرب والتزود الولائیةوالطرق 
 البلدیة على غرار نهاإف محلیة كجماعةا سكانه مستوى الولایات وتلبي حاجیات على المحلیة
 والجبایة ةالذاتی رداالمو  قلةفي ظل  خاصة المركزیة للسلطة مالیة تبعیة حالة في تجعلها
  . 4المحلیة

  

  

  
                                                             

 .112سابق،صبن عثمان شویح،مرجع  -1
 .72- 71سابق،ص صال مرجعالنضیرة دوبابي، -2
 .112،صنفسهبن عثمان شویح،المرجع  -3
 .104سابق،صالمرجع الرمضان تیسمبال، -4
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  الفرع الثاني

  للجماعات المحلیة  الصندوق المشتركعانات إ

تتمتع  طابع إداري ذات عمومیة مؤسسة المحلیةالمشترك للجماعات الصندوق  یعتبر
  .1داخلیةتحت وصایة الوزیر المكلف بال الموضوع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

حكام أالمتعلق بالبلدیة وكذا  10-11من القانون رقم  212-211حكام المواد وتطبیقا لأ
صلاح الصندوق إتم  2بالولایةالمتعلق  07-12من القانون رقم  179لى إ 176المواد من 

مارس  24المؤرخ في  116-14المشترك للجماعات المحلیة من خلال المرسوم التنفیذي رقم 
  .3مهامه وسیره،نشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیةإالمتضمن  2014

  تنظیم الصندوق المشترك للجماعات المحلیة- ولاأ

نشاء صندوق التضامن والضمان إالمتضمن  116-14لى المرسوم التنفیذي رقم إبالرجوع 
  .نه یدیر الصندوق مجلس توجیه ویسیره مدیر عام ویزود بلجنة تقنیةإللجماعات المحلیة ف

  مجلس التوجیه:ولاأ

  :و ممثلهأسه الوزیر المكلف بالداخلیة أیضم مجلس التوجیه الذي یر 

  .رؤساء مجالس شعبیة بلدیة ینتخبهم زملائهم مدة عضویتهم )7( سبعة -

  .ینتخبهم زملائهم مدة عضویتهم رؤساء مجالس شعبیة ولائیة) 7( سبعة -

  

                                                             
  .120ص،مرجع سابقأحمد بلجیلالي، -1
المتعلق  07-12من القانون رقم  179-176المتعلق بالبلدیة والمواد  10-11من القانون رقم  212-211نظر المواد أ -2

 .المرجع السابق،بالولایة
نشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات إالمتضمن  2014مارس  24المؤرخ في  116-14المرسوم التنفیذي رقم  -3

 .2014بریل أ 02الصادرة في  19العدد ،ج ر،وتنظیمه وسیرهالمحلیة ویحدد مهامه 
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  .والیین - 

  .ممثلین عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة) 4(ربعة أ -

  .ممثلین عن وزارة المالیة) 3(ثلاثة  -

  .بالتهیئة العمرانیةعن الوزارة المكلفة ) 1(ممثلا  -

یشارك المدیر العام للصندوق في اجتماعات مجلس التوجیه بصوت استشاري ویتولى 
  .1مانة مجلس التوجیهأ

  :مجلس التوجیه فيیتداول 

  .مشروع النظام الداخلي -

  .البرامج السنویة والمتعددة السنوات للصندوق -

  .مشاریع المیزانیات التقدیریة -

  .ملاك المنقولة والعقاریة والتنازل عنهامشاریع اقتناء الأ -

  .الهبات والوصایا -

  .2داریةتقریر النشاط السنوي والحسابات الإ -

  اللجنة التقنیة:ثانیا

ممثلین عن رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ) 5(تتشكل من المدیر العام رئیسا وخمسة 
عضاء مجلس أساس مؤهلاتهم من غیر أعلى ورؤساء المجالس الشعبیة الولائیة یختارون 

   .التوجیه

                                                             
 .مرجع سابق،116-14من المرسوم التنفیذي رقم  24أنظر المادة  -1
 .المرجع السابق،116-14من المرسوم التنفیذي رقم  28نظر المادة أ -2
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  .1عضاء مجلس التوجیهأممثلین عن الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة من غیر ) 3(ثلاثة  -

تكلف اللجنة التقنیة بممارسة الرقابة اللاحقة على تنفیذ برامج ومشاریع الصندوق لحساب 
  .مجلس التوجیه

  :یلي وتكلف لهذا الغرض بما

    .جمالي للتسییرعیات تنفیذ التخصیص الإمتابعة وض -

  .جمالي للتجهیز والاستثمارمتابعة وضعیات تنفیذ التخصیص الإ -

متابعة وضعیات تعویض نقص القیم الجبائیة من طرف صندوق الضمان للجماعات  -
  .2المحلیة

  المدیر العام:ثالثا

  .على اقتراح من الوزیر المكلف بالداخلیة یعین المدیر العام للصندوق بمرسوم بناءا

وتخول له السلطة السلمیة ،یعتبر المدیر العام مسؤول عن السیر العام للصندوق وتسییره
  .3دیبیة على جمیع المستخدمینأوالت

  للجماعات المحلیة  مهام الصندوق المشترك- ثانیا

التضامن المالي بین رساء إ في المشترك التي أسندت للصندوق الرئیسیة تتمثل المهمة
ولهذا الغرض كلف بمنح مساعدات ،من خلال تعبئة الموارد المالیة وتوزیعها المحلیة الجماعات

  .4المحلیة كما یكلف بتسییر كل من صندوقي التضامن والضمان للجماعات.لهذه الجماعات

  
                                                             

 .سابق،مرجع 116-14رسوم التنفیذي رقم الممن  29نظر المادة أ -1
 .نفسه مرجعال،116-14رسوم التنفیذي رقم من الم 30أنظر المادة  -2
 .نفسه مرجعال،116-14رسوم التنفیذي رقم من الم 32أنظر المادة  -3
 .73نور الدین یوسفي،المرجع السابق،ص -4
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  صندوق التضامن للجماعات المحلیة-1

 ،لى قسم المیزانیة المحلیة للبلدیة والولایةإسنویة عانات إیختص صندوق التضامن بتقدیم 
كثر حیث تمنح للجماعات المحلیة الأ،لى تقلیص حجم الاختلالات المالیةإعانات تهدف هذه الإ

لى هذا الصندوق هو عملیة توزیع إهم المهام الموكلة أومن بین  ،فقرا من حیث الموارد المالیة
  :الناتج الجبائي بالشكل التالي

  .اتج الجبائي لصندوق التضامن لبلدين النم 75% -

  .1من الناتج الجبائي لصندوق التضامن الولائي 25% -

  :كما یكلف بما یلي

  :ویتضمن %60جمالي للتسییر بنسبة إتخصیص  -أ

خصص الصندوق المشترك للجماعات  2014خلال سنة  :معادلة التوزیع بالتساوي منح*
  :یلي ملیار دج وزعت كما 78.76المحلیة منحة معادلة التوزیع بالتساوي المقدرة بمبلغ 

  .بلدیة 1443ملیار دینار لفائدة  68.76 -

  . ولایة 32ملیار دینار لفائدة  10 -

یمنح هذا التخصیص للجماعات المحلیة التي تعرف صعوبات  :تخصیص الخدمة العمومیة*
  .2جباریة المرتبطة بتسییر المرافق العامةفي تغطیة النفقات الإ

و وضعیة أ حداث الطارئةتمنح للجماعات المحلیة لمواجهة الكوارث والأ :عانات الاستثنائیةالإ*
  .مالیة صعبة

  

                                                             
 .122أحمد بلجیلالي،مرجع سابق،ص -1
 .74نضیرة دوبابي،المرجع السابق،ص -2
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  .1عانات التكوین والدراسات والبحوثإ*

  %:40جمالي للتجهیز والاستثمار بنسبة إتخصیص  -ب

نجاز برامج تجهیز واستثمار بهدف المساعدة في تطویرها خاصة إیسمح هذا التخصیص ب
  :تطویر المناطق الواجب ترقیتها ویتضمن

  .عانات التجهیزإ*

  .2و نهائیة موجهة لتمویل المشاریع المنتجة للمداخیلأمساهمات مؤقتة *

  الضمان للجماعات المحلیةصندوق :ثانیا

حیث تتمثل ،دارة الصندوق المشترك للجماعات المحلیةإیعمل صندوق الضمان تحت 
فهو ،وظیفته في ضمان دفع النفقات المتعلقة بالضرائب المباشرة التي تعود للجماعات المحلیة

  :یتكفل بتغطیة كل من

لرسوم المحلیة التي تقرر خلال النقص في الموارد الجبائیة الناتجة عن تخفیضات الضرائب وا*
  .السنة المالیة

  .3نقص تقدیرات الضرائب بالنسبة لتقدیرات البلدیات والولایات*

  :یرادات في شكلإنه یتلقى إولكي یستطیع الصندوق القیام بمهامه ف

مساهمات البلدیات والولایات التي تحدد كل سنة بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر  -
 یرادات صندوقي الضمان البلدي وإ خذ بعین الاعتبار نفقات و المالیة مع الأ الداخلیة ووزیر

  .الولائي

  
                                                             

 .مرجع سابق،116-14من المرسوم التنفیذي رقم  10نظر المادة أ -1
 .المرجع نفسه،116-14من المرسوم التنفیذي رقم  12نظر المادة أ -2
 .125أحمد بلجیلالي،المرجع السابق،ص -3
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  .ضافیة وجداول تسویة الضرائب المباشرة العائدة للجماعات المحلیةحاصل الجداول الإ -

  .و الولایاتألى تقدیرات البلدیات إمبلغ فائض قیمة تقدیر الضرائب بالنسبة  -

لفائدة صندوق  %80لفائدة صندوق الضمان الولائي و  %20یرادات بنسبة توزع الإ
  .1الضمان البلدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .76سابق،صنور الدین یوسفي،مرجع  -1
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  :یلي لى ماإونتیجة لما سبق ذكره تم التوصل 

یحددان نسبة  2001ینایر  20صدر قرارین وزاریین مشتركین مؤرخین في  2001في سنة  -
  .%2لبلدیة ب مساهمة الولایات والبلدیات في صندوق ضمان الضرائب الولائیة وا

یحددان نسبة  2013ینایر  13صدر قرارین وزاریین مشتركین مؤرخین في  2013في سنة  -
  .%2مساهمات الولایات والبلدیات في صندوق الضمان للجماعات المحلیة بنسبة 

 2013ینایر  13صدور قرارین وزاریین مشتركین مؤرخین في  2013كذلك عرفت سنة  -
  .%10یرادات التسییر في میزانیات البلدیات والولایات بنسبة إ یحددان نسبة الاقتطاع من

یحددان نسبة  2014ینایر  15صدر قرارین وزاریین مشتركین مؤرخین في  2014في سنة  -
  .%2الضمان للجماعات المحلیة بنسبة الولایات والبلدیات في صندوق  مساهمة
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م 1688إلى القرن السابع عشر عندما قامت ثورة ة المیزانیة في النظام الحدیث أترجع نش
ببریطانیا،حیث تم تخصیص الإیرادات ثم انتشر نظام المیزانیة في بلدان العالم ومن بینها 

جتمعت الجمعیة الوطنیة الفرنسیة وقررت عدم قانونیة كل ضریبة لا ا 1789فرنسا،ففي سنة 
 .1التشریعیة،ثم امتد الأمر إلى ضرورة الرقابة على كیفیة إنفاق المال العامتفرضها السلطة 

تطور الأمر إلى أن أصبحت للوحدات المحلیة مالیتها الخاصة حیث تم تقنین عملیة جبایة 
 .2الضرائب وكذا عملیة إنفاقها إقلیمیا،وهكذا بدأت المیزانیة تأخذ شكلها القانوني

م هي جرد النفقات والإیرادات المقرر تحقیقها خلال مدة محددة من فالمیزانیة في مفهومها العا
طرف شخص أو هیئة ما، أو هي وثیقة حسابیة تقدیریة یتم إعدادها لسنة معینة تقدر فیها 
الاعتمادات المالیة لعملیات معینة،بمعنى تحدید أوجه الإنفاق والإیرادات التي ستغطي هذه 

   .3المصاریف

اعات المحلیة الصورة العاكسة لنشاط الجماعة وسیاستها المنتهجة باعتبارها تعتبر میزانیة الجم
تظهر في جانبیها أوجه الإنفاق من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن الجماعات المحلیة في 

تمثل في البلدیة والولایة اللتان متعهما ت 1996من دستور  15الجزائر طبقا لأحكام المادة 
 .لیة وذلك بأن خصهما بمیزانیة ترصد فیها جمیع نفقاتها ومواردهاالتشریع بالاستقلالیة الما

ولكي تؤدي المجالس المحلیة المهام الموكلة إلیها على أحسن وجه وتحقق خططها 
التنمویة لابد من توفیر الإمكانات المالیة اللازمة لتغطیة هذه النفقات،إذ أن قلة الموارد المالیة 

 .4من المجالس المحلیةیلعب دور أساسي في فشل العدید 

لى مفهوم میزانیة الجماعات إمكانات المالیة للمیزانیة المحلیة لابد من التطرق لمعرفة الإ
  ).المبحث الثاني(عداد وتنفیذ ومراقبة میزانیة الجماعات المحلیة إثم ) ولالمبحث الأ(المحلیة 

                                                             
 .67،ص2002علي زغدود،المالیة العامة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، -1
 .60ص،المرجع السابق،حمد بلجیلاليأ -2
 .19ص،المرجع السابق،محمد برابح -3
جامعة قاصدي ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،الاستقلال المالي للبلدیة،يدلال بر  -4

 .22ص ،2014-2013،مرباح ورقلة
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  المبحث الأول

  مفهوم میزانیة الجماعات المحلیة

 كما ،والولایة خلال قانون البلدیة من الجماعات المحلیة الجزائري میزانیةعرف المشرع 
التصرف في المال  ضوابط ترمي إلى تنظیم العمومیة المتعلق بالمحاسبة 21-90وضع القانون
تعریف  وجبأما .1بالصرف والمحاسب العمومي مرالآ الفصل بین همهاأعلیه  العام حفاظا

 الجماعات المحلیة ثم وثائق میزانیة )ولالأمطلب ال( نواعهاأو  الجماعات المحلیة میزانیة
  .)المطلب الثالث( في الجماعات المحلیة میزانیة ثم مبادىء )ثاني مطلبال (قسامهاأو 

  المطلب الأول

  وخصائصها الجماعات المحلیة تعریف میزانیة

الباحث حیث  لیهاإ التي ینظر الزاویة باختلاف الجماعات المحلیة تختلف تعاریف میزانیة
 الجماعة ترید الحقیقي الذي  المنهاج تعتبر فالمیزانیة.المحلیة دارةالإ بمیزانیة البعض یسمیها
 جلأتجاهات من وهي تعكس بذلك الخطط والا،)ولالفرع الأ(معینة تطبیقه خلال سنة المحلیة

الفرع (تتمیز بجملة من الخصائص  كما.2بالمواطنین تحقیق الاحتیاجات والرغبات الخاصة
  ).الثاني

  ولالفرع الأ 

  حلیةالجماعات الم تعریف میزانیة

یرادات ن المیزانیة تعتبر وثیقة تتضمن مجموع الإإحسب قانون المحاسبة العمومیة ف
    .3بالتسییر والتجهیز والاستثمار خلال سنة والنفقات الخاصة

                                                             
 .32نضیرة دوبابي،مرجع سابق،ص -1
 .35ص ،المرجع السابقعبد الحفیظ عباس، -2
 .32ص،المرجع نفسه،نضیرة دوبابي -3
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توقعات خاص بالنفقات  كشف نهاأ على الجماعات المحلیة یمكن تعریف میزانیة
 .ولمصالحها الحسن لها یسمح بالسیر جدول ترخیص وتسییر یضاأ وهي.لها یرادات السنویةوالإ

یرادات جدول توقعات النفقات والإ برامج تمثل عمل سیاسي یتبین من خلال تسطیر فالمیزانیة
  .1خلال سنة المحلیة

 هي جدول تقدیر نهاأب البلدیة میزانیة عرف نجده 10-11 لى قانون البلدیةإوبالرجوع 
 وتنفیذ مصالح البلدیة یسمح بسیر دارةإ ترخیص و  وهي عقد،للبلدیة السنویة یرادات والنفقاتالإ

  .2والاستثمار للتجهیز برنامجها

یرادات للإ جدول تقدیر نهاأعلى  الولایة عرف میزانیةفقد  07-12ة قانون الولای ماأ
دارة یسمح بسیر مصالح الولایة وتنفیذ إ نها عقد ترخیص و أكما ،بالولایة والنفقات السنویة الخاصة

  .3برنامجها للتجهیز والاستثمار

  عن وثیقة المحلیة هي عبارة الجماعة ن میزانیةأن نستنتج بأ یمكن من التعاریف السابقة
تكون  ما عادة زمنیة لفترة وترخص بها المحلیة للجماعة والنفقات النهائیة یراداتالإ تقرر
 والاجتماعیة الاقتصادیة هداف السیاسةأیحقق  بما الجماعة مصالح لتسییر فعالة داةأوهي ،سنة

  .لها والثقافیة

هداف والأ الذي تلعبه الجماعة تكمن في الدور مختلفة بعادأ المحلیة ن للمیزانیةأ كما
 تستعمل لمعرفة داةأ باعتبارها في السنة همیةأ كثرالأ المالیة الوثیقة نهاأ كما.لها المسطرة
  .4المحلیة للجماعة المالیة الوضعیة

  

  

                                                             
 15الصادرة في  35المتضمن قانون المحاسبة العمومیة،ج ر،العدد  1990أوت  15المؤرخ في  21-90القانون رقم  -1

 .1990 غشت
 .،المرجع السابق10-11 من قانون البلدیة 176أنظر المادة  -2
 .،المرجع السابق07- 12 من قانون الولایة 157أنظر المادة  -3
 .36سابق،صالمرجع العبد الحفیظ عباس، -4
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  الفرع الثاني

  الجماعات المحلیةمیزانیة ممیزات 

  :من الخصائص وهي بمجموعة المحلیة المیزانیة تمتاز

  عمل علني المیزانیة:ولاأ

الاطلاع على مدى استعمال  له الحق في ن كل مساهم في دفع الضریبةأیعني  وهذا
  .1العامة تحقیق المنفعة قصد المحلیة الجماعة من قبل المداخیل الجبائیة

  المیزانیة عمل ترخیصي:ثانیا

نه یتم إنه بمجرد المصادقة على المیزانیة المحلیة للجماعة المحلیة فأي أذن إمر بأهي 
وهو ما یمكن الجماعة المحلیة من مصالحها وممتلكاتها  ،یراداتالنفقات وتحصیل الإصرف 

  .2جدول المیزانیة في التقدیرات الموجودة تجاوزدون 

  عمل تقدیري المیزانیة:ثالثا

 الخاصة یرادات والنفقات السنویةللإ المحلیة هي جدول تقدیر الجماعة ن میزانیةأمعناه 
یرادات التي یمكن والإ بالتفصیل المتوقعةالنفقات  العمل التقدیري یحدد هذا المحلیة بالجماعة
  .3كاملة مالیة سنة هذه النفقات خلال لتغطیة تحصیلها

  داريإعمل  المیزانیة:رابعا

یخضع في  كما،التطبیقیة ونصوصهما الولائي المجلس الشعبي البلدي و ناتج عن مداولة
 المفعول ساریة والتنظیمیة حكام التشریعیةوتقدیمه والتصویت علیه وتنفیذه للأ عدادهإ دوریته و 

                                                             
 ،)مراقبة میزانیة الجماعات المحلیة(كریمة ربحي،زهیة بركان،وضع دینامیكیة جدیدة لتفعیل دور الجماعة في التنمیة لمحلیة -1

 ،وعلوم التسییركلیة العلوم الاقتصادیة ،دراسة مقدمة للملتقى الدولي حول تسییر وتمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولات
 .5ص جامعة سعد دحلب البلیدة،

 .22ص،المرجع السابق،يدلال بر  -2
 . 36سابق،صالمرجع العبد الحفیظ عباس، -3
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 عمل ذو المیزانیة ومعنى،)حول المیزانیة المشتركة التعلیمات الوزاریة،والولایة قانون البلدیة(
   .1الحسن للجماعة المحلیة والسیر دارةبالإ مرأ نهاأداري إطابع 

  المطلب الثاني

  قسامهاأالمحلیة و  میزانیة الجماعاتنواع أ

توظیف  التي تبین كیفیة ساسیةوالأ الوحیدة الوسیلة الجماعات المحلیة وثائق میزانیة تعتبر
یتعلق بكل قسم من  عنوان خاص بها بواب لهاأالنفقات والتي تتكون من  یرادات وصرفالإ
تحتوي  لى هذه الوثائقإضافة إ.2معینا تحمل رقما لى موادإ وكل باب ینقسم قسام المیزانیةأ

وكل قسم یحتوي على  ستثمارلاوا وقسم التجهیز قسم التسییر كذلك على قسمین هما المیزانیة
  .3جباريإ یرادات تكون متوازنةإ و  نفقات

  ولالفرع الأ 

  الجماعات المحلیة میزانیةمراحل 

 سنةال تتم في بدایة نهاأحیث  ولیةالأ المیزانیة من وثیقتین هما المحلیة تتكون المیزانیة
تي بعد أداري ویالحساب الإ لىإ ضافةإ الشروع في تنفیذها بعد ضافیةالإ المیزانیة تي بعدهاأوت

  .4انتهاء السنة المالیة

 ولیةالأ  المیزانیة:ولاأ

 المالیة خلال السنة عدادهاإ ولى التي یتمالأ الوثیقة نهالأ هذه التسمیة طلقت علیهاأ
خلال  لها المقررة العملیات المالیة عن كشف تفصیلي لكافة فهي عبارة،المحلیة للجماعة

                                                             
 .22نضیرة دوبابي،مرجع سابق،ص -1
 .6كریمة ربحي،زهیة بركان،المرجع السابق،ص -2
 .102ص،سابقال المرجع،عتیقة جدیدي -3
 .38ص،مرجع السابقال،عبد الحفیظ عباس -4
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 یرادات خلالویتم تعدیل النفقات والإ المالیة السنة قبل بدء ولیةالأ المیزانیة عدادإیتم .1السنة
  .2ضافیةإ طریق میزانیة عن السابقة المالیة حسب نتائج السنة المالیة السنة

  ضافیةالإ المیزانیة:ثانیا

 المالیة لنتائج السنة تبعا المالیة السنة یرادات خلالتعدیل النفقات والإ عن وثیقة هي عبارة
  .3ولیةالأ تصحیح المیزانیة دورها،النقصان وأ بالزیادة المسبقة

داري والتغییرات في بواقي الحساب الإ ترحیل لیهاإمضاف  ولیةأ میزانیة ضافیةالإ فالمیزانیة
 ترحیلیة المیزانیةهذه  تعتبر وبالتالي،المعنیة للسنة المجلس ضروریة والنفقات التي یراها یراداتالإ

  :تتضمن نهالأ

  .یرادات المتبقیة للسنة المنصرمةترحیل النفقات والإ-

 الماضیة داري بالنسبة للسنةبواقي الحساب الإ( و مدینةأرصدة سواء كانت دائنة ترحیل كل الأ-
  .4المنتهیة

  داريالحساب الإ:ثالثا

 المیزانیة یعتبر،)ضافیةوالإ ولیةالأ  المیزانیة(للمیزانیتین السابقتین عن حوصلة عبارة هو

یقدم كل ،الدولة لموازنة بالنسبة ویشبه قانون ضبط المیزانیة المحلیة للجماعات الحقیقیة
سجلت  وكل البواقي التي المالیة السنة ثناءأ التي حصلت فعلا یراداتالمصاریف التي صرفت والإ

  .5المحلیة للجماعة المالیة الوضعیةویبین  ستثمارلاوا وقسم التجهیز على مستوى قسم التسییر

 وأ البلدیة تقوم بتنفیذها المشاریع التي نجازإتقدم  داري دراسةالحساب الإ یساعد
المجلس الشعبي  الذي یعده كل من رئیس والولایة للبلدیة العمومیة یمسك المحاسبة كما.الولایة

                                                             
 .23سابق،صدلال بري،مرجع  -1
 . من قانون الولایة،المرجع السابق 164من قانون البلدیة والمادة  177أنظر المادة -2
 .22نضیرة دوبابي،المرجع السابق،ص -3

Bachir yelles chaouche,le boudget des collectivites locales,alger,2000,p 240.-4  
 .24ص،نفسهدلال بري ،المرجع  - 5
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 بالنسبة المعنیة مارس من السنة 31عداده قبل إیتم ، الولائي كونهما آمران بالصرف البلدي و
  .1الماضیة للسنة

جباریة تسهل عملیات الرقابة المختلفة على المیزانیة إداري عن وثیقة یعبر الحساب الإ
ن ألا وثائق تنبؤیة في حین إهي  ما) ضافیةولیة والإالمیزانیة الأ(خرىن الوثائق الأأخاصة و 

  .2جزة من طرف الجماعة المحلیةداري یعبر عن النتیجة الحقیقیة المنالحساب الإ

  الفرع الثاني

 الجماعات المحلیةقسام میزانیة أ

ینقسم ،ستثماروالا وقسم التجهیز التسییر قسم قسمین هما الجماعات المحلیة تشمل میزانیة
 تحتوي میزانیة"نهأعلى  نص قانون البلدیة الصدد وفي هذا .3یرادات ونفقاتإ لىإكل قسم 

  :على قسمین  البلدیة

  ،قسم التسییر-

  .ستثمارالا و قسم التجهیز-

  .وجوبا یرادات ونفقات متوازنةإلى إوینقسم كل قسم 

  .4"الاستثمار و التجهیز نفقات مبلغ یخصص لتغطیة یرادات التسییرإیقتطع من 

یرادات قسمین متوازنین في الإ على الولایة تشتمل میزانیة"نهأعلى  نص قانون الولایة كما
  :والنفقات وهما

  ،قسم التسییر-

  
                                                             

 .40صسابق،الحفیظ عباس،مرجع  دعب - 1
-bachir yelles chaouche,op-cit,p 240.2 

 .30-29سابق،ص صالمرجع العبد اللطیف لونیسي، -3
 .المرجع السابق،قانون البلدیة من 179أنظر المادة  -4
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  .قسم التجهیز والاستثمار-

  .1وجوبا یرادات ونفقات متوازنةإلى إینقسم كل قسم 

  قسم التسییر:ولاأ

تسمح لرئیس المجلس الشعبي  دائمة یراداتإ على توقعات لنفقات و  یحتوي قسم التسییر
 نفقات التسییرن أ حیث ،الولائیة و المصالح البلدیة الحسن لجمیع بالتسییر الولائي البلدي و

ونفقات  ،عاناتكالإ ختیاریةانفقات  ،جوركالأ جباریةإنفقات  صناف تتمثل فيأ لى ثلاثةإتنقسم 
  .2للمصالح مثل الهاتف ضروریة

 المساهمات التي تمنحها،جبائیة في محاصیل موارد یرادات المتمثلةیشتمل كذلك على الإ
  .المحلیة مشترك للجماعاتالصندوق ال حصة،وحقوق الخدمات جورأالرسوم و ،الدولة

المصالح  نفقات تسییر،الطرقات والولایة وتكالیف موظفي البلدیة جورأالنفقات فتخص  ماأ
  .3الدیون فوائد ،لها التابعة

  والاستثمار قسم التجهیز:ثانیا

موال أالولائي من الحفاظ على  و القسم كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي یمكن هذا
و الزیادة أو المنقولة عن طریق الاستهلاك أالعقاریة ،و الخاصةأالبلدیة والولایة سواء العمومیة 

 كما یسمح لهما بوضع خطة للتدفقات المالیة.نفاقات الجدیدةو الإأقتناءات لاو عن طریق اأفیها 
  .4عاناتالإ،القروض،الهباتو

 ذلك من ویظهر )ستثمارالاو  التجهیز وقسم قسم التسییر( بین قسمي المیزانیة هناك صلة
 العمومي ما یسمح جل نفقات التجهیزأقتطاع من یسمى بالا ما وأ التمویل الذاتي خلال 

                                                             
 .مرجع سابق،قانون الولایة من 158أنظر المادة  -1
 .38-37،ص ص سابق نضیرة دوبابي،مرجع - 2
 .30عبد اللطیف لونیسي،المرجع السابق،ص - 3
 .25دلال بري،المرجع السابق،ص - 4
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بغرض  ستثماروالا لصالح التجهیز یرادات التسییرإ دخاري منا ببذل مجهودالمحلیة للجماعات 
  .1فیها الزیادة وأ الناقصة موالهاأ استهلاك

 الحصیلة،یرادات التسییرإ من قتطاعات الحاصلةبالا یرادات خاصةإالفرع  هذایشمل 
 .الهبات والوصایا،والمساعداتالمساهمات ،المشترك للجماعات المحلیة من الصندوق المقتطعة

نفقات  ،التجهیز العمومينفقات ،بالاستهلاك العمومي الخاصة عباءالنفقات فتشمل الأ ماأ
  .2الاستثمارعلى سبیل سمال أالمساهمة بالر 

  المطلب الثالث

  الجماعات المحلیةمبادئ میزانیة 

  :یلي تقوم میزانیة الجماعات المحلیة على مجموعة من المبادىء وهي كما

  السنویة أمبد:ولاأ

ن أحیث ،خرى والمتمثلة في سنةاستغلال كل دورة محاسبة على الأ أیعني هذا المبد
 وحاجتها یراداتالإ بحصیلة للتنبؤ تكون مقبولة سنة ن فترةلأ سنة كل والنفقات تجددیرادات الإ
 موالالأ على ضعاف الرقابةإلى إیؤدي  ن ذلكإف عن سنة زادت الفترة اذإلى النفقات فإ

  .3العمومیة

ترخیصات  تعدیلات بواسطة تتخللها یسمبرد 31ي انفي وتنتهي فج 1ن م المیزانیة أتبد
  .4معدلة قرارات تكون وأاعتمادات  وأ

  

  
                                                             

 .39سابق،صنضیرة دوبابي،مرجع  - 1
 .25صسابق،المرجع الدلال بري، - 2
 .37صسابق،ال مرجعالعبد الحفیظ عباس، - 3
 .5صكریمة ربحي،زهیة بركان،المرجع السابق، - 4
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  الوحدة أمبد:ثانیا

عرض  جل سهولةأمن  واحد في بیان یرادات وتظهرن تجمع كل النفقات والإأیعني 
  .1المحلیة للجماعة المالي المركز ومعرفة المیزانیة

  صعدم التخصی أمبد:ثالثا

یرادات خاصة من إعكس المیزانیة العامة للدولة ففي میزانیة الجماعات المحلیة هناك على     
خاصة،فعلى سبیل المثال هناك اقتطاع من موارد التسییر لتغطیة نفقات قسم  نفقاتجل أ

  .2...)مكفوفین،عجزة،بناء مدارس( التجهیز والاستثمار أو الإیرادات المقیدة بتخصیصها معینة

  )العمومیة( الشمولیة أمبد:رابعا

نها أبمعنى  یراداتوالإ النفقات خذأعلى  ن تشتمل تقدیرات المیزانیةأنه یجب أیعني 
                  .3المعنیةل عملیة المراقبة من طرف الهیئات المبلغ الصافي بغرض تسهیعلى تشتمل 

  التوازن أمبد:خامسا

تساوي تقدیرات النفقات مع تقدیرات  يأ متوازنة بصفة الجماعات المحلیة میزانیة عدادإیتم 
  .متوازنة غیر على میزانیة المصادقة الشعبیة ن للمجالس المحلیةیمك فلا ،یراداتالإ

 یرادات فهذاجمالي الإإالنفقات عن  جماليإ زاد ذاإالتوازن  ألمبد محققة المیزانیة تعتبر فلا
  .4المیزانیة في عجز عن وجود یعبر

  

  

                                                             
 .38صسابق،عبد الحفیظ عباس،مرجع  - 1
 07-12المتعلق بالبلدیة والقانون  10-11المالیة المحلیة في التشریع الجزائري على ضوء القانون ،عبد المالك طیبي -2

 .الجزائر،المركز الجامعي النعامة،معهد الحقوق والعلوم السیاسیة،المتعلق بالولایة
 .38صسابق،المرجع الدلال بري، -3
 .38ص،نفسه الحفیظ عباس،المرجع عبد -4
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  بالصرف والمحاسب العمومي مرالفصل بین الآ أمبد:سادسا

 مرالآ نه تتنافى وظیفةإف 21-90 العمومیة ن قانون المحاسبةم 55ادة حسب نص الم
 داري ویعدبالصرف الحساب الإ مرالآ یعد ولهذا،العمومي المحاسب بالصرف مع وظیفة

بین رئیس المجلس الشعبي البلدي  الشائع في العلاقة وهو المحاسب العمومي حساب التسییر
  .1ةالبلدی مین خزینةأو 

  المبحث الثاني

  المحلیةمیزانیة الجماعات  عداد وتنفیذ ومراقبةإ

 المتعلق بالولایة 07-12القانون وكذلك المتعلق بالبلدیة 10 -11ن كل من القانو  حدد لقد
التي یجب  جرائیةوالإ هم الضوابط الشكلیةأ العمومیة متعلق بالمحاسبةال 21-90القانون وكذا

 تحضیرخلال  من .2یرادات ودفع النفقاتجل تحصیل الإأمن  المحلیة المیزانیة ن تخضع لهاأ
 علیها الممارسة والرقابة )المطلب الثاني( ثم تنفیذها )ولالمطلب الأ( المحلیة الجماعات میزانیة

  .)المطلب الثالث(

  ولالمطلب الأ 

  الجماعات المحلیة میزانیةتحضیر 

 جمع المعلومات لمعرفة لىإ عدادهاإ في عملیة الجماعات المحلیة تخضع میزانیة
من  انطلاقا 3مشروع المیزانیة عدادإكل ذلك یتم عن طریق ،تنفیذها التي تعرقل عملیةالسلبیات 

 لمصادقةوا لى التصویتإ )ولالفرع الأ(جراءات تحضیر میزانیة الجماعات المحلیة إ وأ قواعد
  ).الفرع الثاني( علیها

                                                             
 .40صسابق،دلال بري،مرجع  -1
 .40صسابق،المرجع النضیرة دوبابي، -2
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،قالیمداریة ودورها في دینامیكیة الأنظام الوصایة الإ،ابتسام عمیور -3

 .53ص،1،2012جامعة قسنطینة،كلیة الحقوق،العام
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 ولالفرع الأ 

  الجماعات المحلیةمیزانیة  تحضیر قواعد

 تنفیذسلبیات  ومعرفة ومعالجتها المعلومات اللازمةمن خلال جمع  المیزانیة یتم تحضیر
یتم  كما،قتراحاتالا وكذلك المتطلبات المالیة فیتم تحدید،مستقبلا وتجنبها السابقة المیزانیة
 یستند المیزانیة ن تحضیرأحیث .یرادات والنفقاتجانب الإ یخص فیما مشروع المیزانیة صیاغة

  :1لى الوثائق التالیةإ

حساب الضرائب  الذي یمثل بطاقة 02على الملحق رقم البلدیة یرادات تعتمدللإ بالنسبة
 التنبؤات الجبائیة وهي تحدد،الضرائب للولایة من مصلحة كل سنة البلدیة التي تتحصل علیها

على النشاط  الرسم،رسم التطهیر،وتضم الرسم العقاري المباشرة وغیر للضرائب المباشرة بالنسبة
 من الصندوق المشترك عانات المقدمةالإ،عانات الدولة،إالمضافة لقیمةالرسم على ا،المهني

  .للجماعات المحلیة

من طرف  هداف وبرامج محددةأ ساسأیرادات على للنفقات فیتم تخصیص الإ بالنسبة ماأ
  .2المصالح المحلیة

ة بالنسبوالوالي  للبلدیة بالنسبة لى رئیس المجلس الشعبي البلديإ المیزانیة تحضیر ویعود
من  160والمادة  10-11من القانون  180عضاء حسب المادة على الأ والتي تعرض 3للولایة

  .07-12القانون 

  

  

  

                                                             
 .53ص،سابق مرجع،ابتسام عمیور -1
 .41- 40ص سابق،صالمرجع الدوبابي،نضیرة  -2
 .53ص،نفسه،المرجع  ابتسام عمیور - 3
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 الفرع الثاني

  الجماعات المحلیة على میزانیة التصویت والمصادقة

  التصویت والمناقشة:ولاأ

التي  المالیة اللجنةعلى  الدراسة جلأتعرض من  الولایة وأ البلدیة میزانیة ودراسة عدادإ بعد
یمكن  لهذا لزامیةإ من طرف المجلس المیزانیة فمعاینة،المساس بالاعتمادات التعدیل دون یمكنها

التصویت  یطلق علیه بنتائج ما وهو خرآبمشروع  المطالبة وأ تعدیلها وأ رفضها وأ قبول المیزانیة
  .1متوازنة ن یكون على میزانیةأالذي یجب 

 الولایة میزانیة ماأ مادة ومادة بابا نه یصوت على الاعتمادات باباإف فحسب قانون البلدیة

  .2بابا بابا مشروعها نه یصوت علىإف

  المصادقة:ثانیا

 بالنسبة في الدائرة المتمثلة علیها للمصادقة المختصة الوصیة على السلطة تعرض المیزانیة

یفوق عدد  للبلدیات التي بالنسبة والولایة نسمة 50000 عن سكانها عدد للبلدیات التي یقل
.                                                                                                                            50000 سكانها

 بالتدقیق في التعدیلات ومدى واقعیتها المختصة الوصیة تقوم السلطة طارالإ في هذا
  .3داتیرابعض الإ خاصة المیزانیة تتسبب في عجز حتى لا

 التي تسبق سنة المالیة من السنة كتوبرأ 31قبل  ولیةالأ یصوت على المیزانیة
 فیها التي تنفذ المالیة من السنة یونیو 15 قبل ضافیةالإ ویصوت على المیزانیة،تنفیذها

  .4)07-12من القانون   165ة المادو  10-11 ن القانونم 181المادة(

                                                             
 .مرجع سابق،من قانون البلدیة 182أنظر المادة  -1
 .المرجع السابق،ن قانون الولایةم 162 المادة نظرأ -2
 .42سابق،صالمرجع الدوبابي، یرةضن - 3
 .38صالحفیظ عباس،المرجع السابق، عبد -4
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من طرف المجلس  دراجهاإعدم  حالة في جباریةالإ النفقات ن یسجل تلقائیاأیمكن للوالي 
 خلال برفضها یقوم الوالي متوازنة غیر یصوت على میزانیة عندما خیرالأ هذا،الشعبي البلدي

 یام الموالیةأ 10 على المجلس في غضون جدید من ویتم طرحها وم التي تلي استلامهای 15
دون توازن یتولى الوالي  علیها التصویت وفي حالة،)10-11ن القانونم 183 المادة( للرفض
لسبب  نهائیا لم تضبط ذاإ یخص ضبط المیزانیة وفیما،یامأ 8 غضون في تلقائیا مجددا ضبطها

 المالیة في السنة یرادات المقیدةالعمل بالنفقات والإ نه یستمرإف المالیة السنة قبل بدایة ما
والمادة  10-11من القانون  185 المادة .1لى غایة المصادقة على المیزانیة الجدیدةإخیرة الأ

   .07-12من القانون  167

  المطلب الثاني

  الجماعات المحلیةعوان تنفیذ میزانیة أ

یجعل  ورد بما ن عدم التقیدلأ المحلیة النشاط المالي للجماعة من حریة المیزانیة تحد
من  المالیة وتنظم العملیةتحكم  عدیدة وضعت قواعد لذا،واردة جلهاأ نجزت منأالتي  الغایة

  .2هذه القواعد تضمن احترام لیاتآ وضعت كما،نفاق وجبایةإ

بمعنى  المیزانیة تنفیذ المالیة وزارة شرافإوتحت  عوانهاأ بواسطة المحلیة تتولى الجماعة
في  التي تم وضعها ولیةوفق التقدیرات الأ الحصول علیها المنتظر المحلیة یراداتالإ جبایة

 للصرف بعد صبحت قابلةأالتي  في ذات المیزانیة المقدرة وصرف النفقات ولیةالأ المیزانیة
 .3التطبیق الملموس یدخل فیها جدیدة مرحلة هي بدایة المیزانیة تنفیذ فمرحلة،المیزانیة اعتماد

  ).الفرع الثاني(والمحاسبون العمومیون ) ولالفرع الأ(مرون بالصرف هذه الرقابة یقوم بها الآ

  

  

                                                             
 .107ص،سابق،مرجع عتیقة جدیدي -1
 .25صسابق،ال المرجعدلال بري، - 2
 .42صعبد الحفیظ عباس،المرجع السابق، -3
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  ولالفرع الأ 

  مرون بالصرفالآ

یرادات للإ ثبات والتصفیةالإ جراءاتإبالصرف كل شخص مؤهل للقیام ب مراآ یعتبر
نه أب بالصرف مریعرف الآ كما،1بصرف النفقات مروالأ والتصفیة جراءات الالتزامإ ا و وتحصیله
و المؤسسات العمومیة ویقوم بعملیة أو المجموعة المحلیة أالذي یعمل باسم الدولة الشخص 

بصرف النفقات فیتحقق حق  مرأیرادات ویتحصیل الإ وأقیمته  وأ دین الغیر وتصفیةالتعاقد 
  .2العمومیة من حقوق الهیئات

  للولایة بالصرف بالنسبة مرآالوالي ك دور:ولاأ

 مستوى الولایةعلى  ومندوب الحكومة ممثل الدولة فهو ولى في الولایةالأ الهیئة الوالي هو
 مرآ فهو فیها صاحب القرار وهو الولایة میزانیة یتولى تنفیذ،الجمهوریة یعین من طرف رئیس

 موارد یقوم بتسییر.3)07-12من القانون107المادة( الولایة لمیزانیة بالصرف رئیسي بالنسبة
من  126 المادةله  المصالح التابعة عوانأ حدمضائه لأإن یفوض أوله  نفاقهاإذن بوالإ الولایة

داخل الباب  خرلآ نقل الاعتمادات من بند 170 ویمكن للوالي حسب المادة نفس القانون
الولائي  تفاق مع مكتب المجلس الشعبيلالى باب باإباب  من الاستعجال نقلها وفي حالة،الواحد
  .4التخصیص ي نقل للاعتمادات على وجهأ جراءإ یجوز نه لاأ غیر

  للبلدیة بالنسبة بالصرف مرآالمجلس الشعبي البلدي كرئیس  دور:ثانیا

 المجلس ورقابة بالصرف تحت رقابة مراآن رئیس المجلس الشعبي البلدي مكلف بصفته إ
  :ب العلیا دارةالإ

  .مام القضاءأوتمثیلها  دارتهاإ و  موال البلدیةأالحفاظ على -

                                                             
 .مرجع سابق،المتضمن قانون المحاسبة العمومیة 21-90من القانون رقم  23أنظر المادة  -1
 .131،صالمرجع السابقعلي زغدود، - 2
 .43سابق،صالمرجع العبد الحفیظ عباس، - 3
 .43ص،نفسه ،المرجععباس عبد الحفیظ - 4
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  .یجاربرام عقود الإإ عقد الصفقات و -

  .حوالات الدفع منح سندات المداخیل و-

یرادات الإ مخلفات حالة بتحریر مالیة كل سنة یقوم في نهایةكما .یرادات البلدیةإ تسییر-
  .والنفقات

  .1المنتهیة المالیة داري للسنةالحساب الإ یعد-

  الفرع الثاني

  المحاسبون العمومیون

على  312-91من المرسوم التنفیذي رقم  131في المادة ن المحاسبون العمومیون مذكورون إ
  :یلي كما على سبیل التحدید لا سبیل الحصر

  .العون المحاسبي المركزي للخزینة-

  .المركزي مین الخزینةأ-

  .الرئیسي مین الخزینةأ-

  .في الولایة مین الخزینةأ-

  .والبلدیة الولایة مین خزینةأ یهمنا وما.2عوان المحاسبون للمیزانیات الملحقةالأ-

  للولایة كمحاسب عمومي بالنسبة الولایة مین خزینةأ دور:ولاأ

  :ویقوم بالعملیات التالیة وصرفها على تحصیل الموارد محاسب رئیسي بصفته رئیسا یعتبر

                                                             
 .25ص،مرجع سابق،دلال بري - 1
الذي یحدد شروط الأخذ بمسؤولیة  1990سبتمبر  07المؤرخ في  312-91من المرسوم التنفیذي رقم  31المادة  -2

 .1991سبتمبر  18الصادرة في  40المحاسبین العمومیین،ج ر،العدد 
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  .ن التابعون لهوییالثان المحاسبون التي یجریها العملیات المحاسبیة تركیز-

  .ولایتهتوزیع المعاشات على مستوى -

  .1داریةوالمؤسسات الإ الولایة میزانیة تنفیذ-

  للبلدیة المحاسب البلدي كمحاسب عمومي بالنسبة دور:ثانیا

استخلاص ( للتنظیم المعمول به محاسب عمومي طبقا البلدیة مین خزینةأیمارس مهام 
 بصرفها مرالأ یصدر النفقات التي وفاء وكذا لیهاإوالمبالغ التي ترجع  جمیع مداخیل البلدیة

 وللمحاسب البلدي وحده.)الاعتمادات المصادق علیها لى غایةإرئیس المجلس الشعبي البلدي 
 طرف القوانین واللوائح التنظیمیة علیها المنصوص یرادات ودفع نفقات البلدیةتحصیل الإ صفة
                                                                                                                                                                                         :2یلي بما ملزم فهو

  .خرىالأ یرادات والهبات والمواردالإ لتحصیل جراءات الضروریةالقیام تحت مسؤولیته بالإ-

  .عن التسدیدا خرو أت المدینین الذین علانات والمتابعات ضدالقیام بالإ-

  .یجاراتالإ جالآ مرین بالصرف بانتهاءه الآیتنب-

  .منع سقوط حقوق البلدیة بالتقادم-

المخلفات الواجب  كل سنة في نهایة یرادات والنفقات ویحررالإ القانون محاسبة بقوة یدیر-
  .3ودفعها تغطیتها

  

  

  

                                                             
  .45سابق،صعبد الحفیظ عباس،مرجع  -1
 .46ص،نفسه مرجعال،الحفیظ عباسعبد  -2
 .26صدلال بري،المرجع السابق، -3
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  المطلب الثالث

  الجماعات المحلیةالرقابة على میزانیة 

مع  النشاطات وتنوعها صاحبه تعقد متواصلة میدان واسع عرف تطورات كبیرة ن الرقابةإ
یصعب  المستعملة والمالیة،المادیة،الوسائل البشریة وضخامة المحلیة حجم الجماعات كبر

  .1المحلیة المالیة ضمان حسن تسییر

لى الاختلاس والتلاعب إ مرالأ والانحرافات بل وصل خطاءوالأ العملیات المنجزة تكثر ذإ
 خط دفاع لحمایة باعتبارها خاصة همیةأتكتسب  المحلیةالجماعات  على میزانیة فالرقابة.بالمال

تتمثل هذه الرقابة في الرقابة الداخلیة على ،2مثل لهاالاستخدام الأ وضمان موال الجماعةأ
والرقابة الخارجیة على میزانیة الجماعات المحلیة ) ولالفرع الأ(میزانیة الجماعات المحلیة 

  .)الفرع الثاني(

  ولالفرع الأ 

  على میزانیة الجماعات المحلیة الداخلیةلرقابة ا

 الخاضعة تعمل داخل الجهة داریةإ وحدة تقوم بها لكونها الداخلیة تسمى بالرقابة
موال الأ دارةإ ملاحظات حول مدى شرعیة المركزیة العلیا السلطة ن تقدمأحیث یفترض ،للرقابة
  .3التسییرنظام  جل تطویرالحسابات لأ ودقة

  الجماعات المحلیة میزانیة العمومي والمراقب المالي على المحاسب رقابة:ولاأ

  البلدیة المحاسب العمومي على میزانیة رقابة-1

 10-11ن من القانو  205ة الماد لنص محاسب عمومي طبقا في البلدیة مین الخزینةأ یعد
 وأ النفقات صرف وامرأ ولى تتمثل في مراقبةالقیام بثلاث مهمات الأ ن وظیفته تقتضيأحیث 

                                                             
 .55صسابق،عبد الحفیظ عباس،مرجع  -1
 8سابق،صالمرجع الكریمة ربحي،زهیة بركان، - 2
 .53صعبد اللطیف لونیسي،المرجع السابق، - 3
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 تحصیل( العملیات المالیة هي تنفیذ والثانیة،بالصرف مرله الآ یرادات التي یوجههاتحصیل الإ
تلك  التي تقتضیها بالتسجیلات المحاسبیة فهي القیام الثالثة ماأ )یرادات وصرف النفقاتالإ

  .1على المستندات والوثائق الثبوتیة والمحافظة العملیات

    الولایة میزانیةالمراقب المالي على  رقابة-2

وهو ) المدیریة العامة للمیزانیة(نه موظف تابع لوزارة المالیةأیعد المراقب المالي على 
یعین هو ومساعدیه بقرار وزاري وتعد رقابته  ،یتواجد على المستویین المركزي والمحلي

  .2ملائمة على النفقات   مشروعیة ولیست

 بعد التنفیذ حیز قبل دخولها الولایة میزانیةرقابته على  یقوم المراقب المالي بممارسة
  .طرف السلطات المختصة من علیها المصادقة

 للدولة دارات التابعةالمؤسسات والإ على میزانیة تطبق النفقات التي یلتزم بها كما
ذات الطابع  العمومیة وكذلك المؤسسات بالخزینة والحسابات الخاصة الملحقة والمیزانیات

حكام للأ میزانیتي المجلس الشعبي البلدي والولائي خاضعتین تبقى كل من نهأ لاإداري الإ
  .3والتنظیمیة التشریعیة

لى جانب إالمالي مكلف  ن المراقبإف 414-92م ن المرسوم رقم 23 وحسب المادة
  :یلي لیه بماإ المهام الموكلة

  .المیزانیة بوابأكل باب من  المستخدمین ومتابعة مسك تعداد-

  .شیرات القبول والرفضأتدوین ت مسك سجلات-

                                                             
 .23دلال بري،مرجع سابق،ص -1
لنفقات الملتزم بها،ج المتعلق بالرقابة المسبقة ل 1992نوفمبر  14في المؤرخ  414-92من المرسوم التنفیذي رقم  9المادة  -2

 .1992نوفمبر  15الصادرة في  82 ر،العدد
 .11-10كریمة ربحي،زهیة بركان،المرجع السابق،ص ص -3
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من المرسوم  7-6-5د الموا منكل في  الالتزامات حسب الشروط المحددة مسك محاسبة-
  .4141-92م التنفیذي رق

فیه الشروط التي قام  یستعرض رسال تقریرإب مالیة كل سنة في نهایة المراقب المالي یقوم
 تلقاها لى الصعوبات التيإ ضافةإمرین بالصرف والآ بالمالیة المكلفلى الوزیر إ التنفیذ علیها

الاقتراحات  عطاءإ و  ملاك العمومیةالأ تسییر على مهامه والمخالفات التي لاحظها داءآ ثناءأ
 للوزیر التابعة المصالح المختصة تعد كما.تحسین شروط صرف المیزانیة نهاأالتي من ش

  .2 المعنیة ومؤسسات الرقابةدارات على الإ عام یتم توزیعه تقریر المكلف بالمالیة

 وفحص ملفات الالتزام المعرضة نه یتم دراسةإمن نفس المرسوم ف 14 لنص المادة وطبقا
 ما،أمعمقة دراسة تتطلب الملفات یوم عندما 20ى لإ الفترة ویمكن تمدید یامأ 10ل جأفي  للرقابة
 دیسمبر 20ى لإ وتمدد دیسمبر 10م یو  نفقات التسییر فحددت تاریخ غلق التزامات 16ة  الماد

 الحیاة والقرارات المتعلقة بتسییر والاستثمار في التجهیز متمثلة للنفقات العمومیة السنة من نفس
  .3المستخدمین المؤقتین جورأوجدول  للموظفین المهنیة

  الجماعات المحلیة على میزانیة الوصیة والسلطات المحلیة المجالس الشعبیة رقابة:ثانیا

  المحلیة المجالس الشعبیة رقابة-1

في  الرقابة تضطلع بوظیفة ن المجالس المنتخبةأب 1996دستور من 159ة تنص الماد
المجالس  الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي من هذه المجلس ویعد،الشعبي  مدلولها
  .4المنتخبة

  

  

                                                             
 .60سابق،ص عبد الحفیظ عباس،مرجع -1
 .11سابق،ص المرجع البركان، ربحي،زهیة كریمة -2
 .63،ص نفسهالحفیظ عباس،المرجع  عبد -3
 .1996من دستور 159أنظر المادة  -4
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  المجلس الشعبي الولائي على میزانیة الولایة رقابة-أ

طار إي في أیحق للمجلس الشعبي الولائي مراقبة تنفیذ میزانیة الولایة من قبل الوالي 
 عن تنفیذ ظرفیة وأ دوریة ن یطالب بتقدیم تقاریرأبالصرف  مراآكونه  والتنظیمالقانون  

 فحصها وذلك بعد المجلس الشعبي الولائي علیها مصادقة بعد لاإ فلا یمكن تنفیذها،المیزانیة
  .1وفصلا فصلا بابا بابا

 داریةالحسابات الإ مناقشة من طرف المجلس فتتمثل في الممارسة اللاحقة الرقابة ماأ
لترخیصات  والتحقق من النتائج ومطابقتها المالیة السنة نهایة له من الوالي عند المقدمة
  .2المیزانیة

  البلدیة المجلس الشعبي البلدي على میزانیة رقابة-ب

المجلس الشعبي  عضاءأالمحلیین و  اهتمام بالغ من طرف المنتخبین تكتسي هذه الرقابة
رئیسه  یستطیع مطالبة ن المجلس الشعبيأحیث  قانوني وشفاف للمیزانیة جل تنفیذأالبلدي من 

  .3المیزانیة یخص تنفیذ عمل نشاطه الحالي فیما تبریرات عن وأبتقدیم تفسیرات 

  الجماعات المحلیة على میزانیة الوصیة السلطة رقابة-2

 التي تلعبها لغةاالب همیةللأ نظرا یمارس من طرف موظفین مختصین النوع من الرقابة هذا
 التي یقررها المحددة هي مجموع السلطات داریةالإ الوصایة باعتبار المیزانیة تنفیذ ثناءأ الرقابة

 المصلحة حمایة عمالهم قصدأو  الهیئات اللامركزیة عضاءأ شخاصأعلى  علیا القانون لسلطة
یمكن  فبعض القرارات لا،القانون في في الحالات المنصوص علیها لاإفلا تمارس  .العامة

  .4بعد التصدیق علیها من قبل السلطة الوصیة لاإ تطبیقها

                                                             
 .49دلال بري،مرجع سابق،ص -1
 .14سابق،صالمرجع الكریمة ربحي،زهیة بركان، - 2
 .47نضیرة دوبابي،المرجع السابق،ص - 3
 .80-79الحفیظ عباس،المرجع السابق،ص صعبد  -4
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وتقوم السلطات ،نها غیر شرعیةأذا اتضح بإعمال لغاء الأإتتدخل السلطة الوصیة ب
داریة تقریر مرفق بالاعتمادات المالیة للهیئات والوحدات الإداریة المركزیة الوصیة بتقدیم الإ

  .1شباع الحاجات العامة المحلیةخیرة عن تغطیة نفقاتها لإذا عجزت هذه الأإاللامركزیة 

داریة عمال والتصرفات التي تقوم بها الهیئات الإلى ذلك حق الاطلاع على الأإضافة إ
داریة المركزیة لى السلطات الإإت والمداولات اللامركزیة فتكون ملزمة برفع محاضر الجلسا

رئیس ،شخاص الموكلة لهم ممارسة هذه الرقابة الواليومن الأ،الوصیة للاطلاع علیها
  .2المجلس الشعبي الولائي،الدائرة

  الفرع الثاني

  على میزانیة الجماعات المحلیة الرقابة الخارجیة

جهزة الرقابیة المختصة تهدف قبل الأ تسمى الرقابة اللاحقة وهي تمارس خارج التنظیم من
جراءات المتخذة مع لى ضمان توفر الاعتماد اللازم لتغطیة النفقات المسجلة وتكییف الإإ

مجلس المحاسبة و المفتشیة :جهزة متخصصة ومستقلة تتمثل فيأهذه الرقابة تقوم بها ،القانون
  .3العامة للمالیة

  ةرقابة مجلس المحاسب:ولاأ

قلیمیة موال الدولة والجماعات الإأیعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة علیا للرقابة البعدیة على 
  .4والمرافق العمومیة

  

                                                             
 .16سابق،صكریمة ربحي،زهیة بركان،مرجع  -1
 .80سابق،صالمرجع العبد الحفیظ عباس، - 2
 .51سابق،صالمرجع الدلال بري، -3
 .1996من دستور  170أنظر المادة  -4
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یدقق مجلس المحاسبة في شروط استعمال الهیئات للموارد والوسائل المادیة للأموال 
العامة التي تدخل في اختصاصه ویتأكد من مطابقة العملیات المالیة والمحاسبیة للقوانین 

  .1والتنظیمات المعمول بها

داریة فإنها تعمل تحت سلطة  رئیس وباعتبار مجلس المحاسبة هیئة ذات كفاءة قضائیة وإ
الجمهوریة،یتولى الرقابة اللاحقة على میزانیة الجماعات المحلیة أو ما یعرف بالرقابة القضائیة  

فهو یتولى توقیع العقاب على مرتكبي .2اللاحقة الممارسة على میزانیة الجماعات المحلیة
عد في حالة تقصیر الموظفین في إعداد القوا المخالفات والأخطاء عند إعداد المیزانیة أو

،فله حق الاطلاع وسلطة التحري لتسهیل رقابة العملیات المالیة 3المحاسبیة الخاصة بالمیزانیة
والمحاسبیة وتقدیم اقتراحات وتوصیات بغرض تحسین آداء الجماعة المحلیة لمهامها ومراجعة 

 وما یلاحظ على تقاریر مجلس المحاسبة أنها تقاریر عمومیة أي.حسابات المحاسبین العمومیین
  .4قابلة للنشر في الجریدة الرسمیة

  للمالیة العامة المفتشیة رقابة:ثانیا

الجماعات  على میزانیة لاحقة رقابة رقابي دائم یمارس جهاز للمالیة العامة المفتشیةتعتبر 
  .5المیزانیة تنفیذ أي بعد المحلیة

بالمرسوم الذي ألغي  53-80للمالیة بموجب المرسوم رقم  العامة المفتشیة تم إنشاء
یحدد اختصاصات المفتشیة العامة للمالیة  1992- 02-22المؤرخ في  78-92التنفیذي رقم 

یحدد  2008-09-06المؤرخ في  272-08والذي ألغي بدوره بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
  .6صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة

                                                             
 23الصادرة في  39العدد ،ج ر،یتعلق بمجلس المحاسبة 1995یولیو  17المؤرخ في  20-95مر رقم من الأ 2المادة  -1

 .1995یولیو 
 .74عبد الحفیظ عباس،المرجع السابق،ص  -2
 .17سابق،ص المرجع الكریمة ربحي،زهیة بركان، -3
 .51سابق،ص المرجع الدلال بري، -4
 .1980لسنة  10 العددیتضمن إحداث مفتشیة عامة للمالیة،ج ر، 1980 مارس 01المؤرخ في 53-80المرسوم رقم  -5
 .10،جامعة المدیة،ص 37الأجهزة والهیئات المالیة على الصفقات العمومیة،المداخلة  عبد الصدیق شیخ،رقابة -6
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تمارس المفتشیة العامة فإنه  78-92من المرسوم التنفیذي رقم  1الفقرة  2وحسب المادة 
 للمالیة رقابتها على التسییر المالي  والمحاسبي  لمصالح  الدولة والجماعات المحلیة والهیئات
والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي 

والثقافیة المستفیدة من الاجتماعیة  والتجاري وهیئات الضمان الاجتماعي والهیئات ذات الصبغة
  .1الجماعات الإقلیمیة المساعدات المالیة المقدمة من الدولة أو

تهدف هذه الرقابة إلى معاینة مدى تطبیق التشریع المالي والمحاسبي من قبل مختلف 
الهیئات والمصالح العمومیة ومراجعة صحة الحسابات ومطابقة الانجازات للوثائق وشروط 

  .2المالیة استعمال الاعتمادات

  

  

  

  

                                                             
 .7د الحفیظ عباس،مرجع سابق،صعب -1
 .53ص،المرجع السابق،دلال بري -2



 

 

  

  

  

  

  

  

  
  تمةخا
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)  البلدیة والولایة(یعتبر النظام اللامركزي الإطار الذي تستمد منه الجماعات المحلیة
صلاحیاتها ومهامها في مختلف المیادین و القطاعات، فممارستها لهذه الصلاحیات مرتبط 

المحلي الذي یعد  بفكرة أساسیة تتمثل في الاستقلالیة أو ما یسمى بتحدید مضمون الاستقلال
مدى تطور وسائل (مسألة دستوریة یتعلق بمدى تأثر الدولة بعدة عوامل سواء كانت تقنیة

أو ) الإرادة السیاسیة في بسط اللامركزیة واحترامها(أو سیاسیة) الاتصال بین المركز والإقلیم
  ).توزیع الأعباء المالیة بین الدولة والجماعات المحلیة(عوامل مالیة 

الاستقلالیة المالیة واسع یحمل عدة معاني ویتحدد مضمونه بمجال استعماله  فمفهوم
أما مضمونه .وعادة ما یستعمل للتعبیر عن سیادة الدولة في اتخاذ قراراتها السیاسیة والاقتصادیة

في مجال الجماعات المحلیة فإنه یقاس انطلاقا من خلافاتها مع السلطة المركزیة المخول لها 
  .ددة قانونااختصاصات مح

فالقاعدة أن الاعتراف للجماعات المحلیة باختصاصات وأعمال تقوم بها في إطار مبدأ 
اللامركزیة یجب أن یصاحبه استقلالیة مالیة تمكنها من تمویل هذه الاختصاصات وتأدیتها 

  .على أكمل وجه

ه قانوني ومن المعلوم أن مالیة الجماعات المحلیة مستقلة عن مالیة الدولة وهو ما یؤكد
البلدیة والولایة في تعریفهما لهما،هذه الاستقلالیة ترتكز على مجموعة من الأسس،إذ للجماعات 
المحلیة شخصیة معنویة كما أنها تتمتع بمالیة خاصة بها تتجسد من خلال میزانیة مستقلة عن 

اعتلالات فتشخیص الوضعیة المالیة للجماعات المحلیة أثبتت أنها تعاني من .میزانیة الدولة
بهذا المشكل فإن الإدارة المحلیة تبقى تعیش .تتعلق بمشكل المیزانیة فحسب بل بمستویات أخرى

في حلقة مفرغة لا یمكنها تجاوزها دون اعتماد حلول شاملة تتعلق بإصلاح الجبایة المحلیة مع 
  .الأخذ بعین الاعتبار إعادة النظر في تنظیم الجماعات المحلیة

المالیة تتحمل مسؤولیته كل من الدولة والجماعات المحلیة،الدولة إن ضعف الموارد 
بالنظر إلى احتكارها للنظام الجبائي الذي یخضع لسلطتها سواء تعلق الأمر بفرض الضرائب 

بالنظر إلى اعتمادها على ) البلدیات والولایات(تحصیلها أو توزیعها،أما الجماعات المحلیة 
همالها لب  وبالرغم من الحلول القانونیة المتاحة التي تسمح لها.قیة المواردالموارد الجبائیة وإ
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والبحث عن ) منتجات الأملاك(بتثمین مواردها لاسیما عن طریق التحكم في استغلال أملاكها 
فوضعیة عدم .تحصیل موارد أخرى مثل تلك التي یمكن فرضها لقاء تقدیم خدمات للمواطن

ت إلى التدخل الدائم للدولة لتغطیة عجز المیزانیة المحلیة التوازن المالي للجماعات المالیة أد
وهو الأمر الذي یؤثر على استقلالیتها المالیة ویحول دون تمتعها باستقلالیتها الوظیفیة 

  .المفترضة

ورغم أن هذه الاستقلالیة تتجسد قانونیا إلا أنها تخضع لعدة قیود تفرضها الدولة علیها فلا 
ة وتامة إذ یبقى للجماعات المحلیة الدور المهم في تحقیق هذه یمكن القول بأنها مطلق

  .الاستقلالیة ببذل المجهودات اللازمة واتخاذ السلطة المركزیة للتدابیر المناسبة

وفي كل الأحوال فإنه تتدخل السلطة المركزیة في مالیة الجماعات المحلیة سواء بطریقة 
فالدولة  تتدخل .طلقة لها فتلغي مبدأ استقلالیتهامباشرة أو غیر مباشرة ما یجعلها في تبعیة م

عموما في غالبیة الأحیان من أجل تنفیذ المشاریع ذات المصلحة العامة كتعبید الطرقات 
والتزود بالماء الصالح للشرب ولذلك فإن وجود قدر من الاستقلال المالي للجماعات المحلیة 

والولایة وقانون  قانون البلدیة(القوانینهذا التدخل یتم عن طریق مختلف . مقید ولیس مطلق
  .عن طریق التعلیمات التي تصدرها السلطة المركزیة على الهیئات المحلیة أو )المالیة

وفي الأخیر یمكن القول بأن الاستقلالیة المالیة تحتاج إلى وجود سلطة أو هیئة تتمتع 
  .الصالح العام بقدرات التسییر الفعال هدفها الأساسي هو خدمة المواطن وتحقیق

 :توصلنا في دراسة هذا الموضوع إلى الاقتراحات الآتیة

یتعین على السلطة المركزیة إعادة النظر في الإعانات الحكومیة المقدمة للجماعات -
المحلیة من خلال المعاییر التي تمنح على أساسها تلك الإعانات على المجالس الشعبیة 

 .أساس عدد السكان أو حجمه،الوضع المالي للوحدة المحلیةالمحلیة كأن یتم منح إعانات على 

تفعیل دور القضاء في ممارسة رقابته على الجماعات المحلیة لأن الرقابة القضائیة تبث -
 .واقعیا مدى جدارتها وفعالیتها
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وضع أجهزة خاصة لمراقبة الجماعات المحلیة،فالملاحظ هو تنامي الهیئات المكلفة -
همال الجانب المحليبالرقابة على الم  .ستوى الوطني وإ

مطالبة السلطة المركزیة بمنح استقلالیة مالیة للهیئات المحلیة كإعطاء المجالس المحلیة -
حریة التصرف في أموالها وفرض الضرائب والرسوم والإعفاء منها،كذلك السلطة المركزیة 

نیابة عن السلطات المحلیة مطالبة بتحصیل بعض الضرائب والرسوم العائدة للجماعات المحلیة 
 .بتكفلها بكافة النفقات لتخفیف العبء على میزانیة الجماعات المحلیة

 :كما یجب الوقوف على النتائج التالیة

 .طلب توسیع صلاحیات الجماعات المحلیة في مجال المالیة-

 تبقى بعیدة للتكفل) المخططات البلدیة للتنمیة(الخطط والبرامج ذات البعد الوطني -
بالاحتیاجات المحلیة الخاصة وتعجز عن تحقیق التوازن الجهوي ما لم تكن مصحوبة ببرامج 

 .محلیة یتم إعدادها والتخطیط لها وتنفیذها محلیا

بالرغم من الاعتراف بالشخصیة المعنویة والاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة إلا أن -
 .د وعائهاالدولة لا تزال تملك سلطة تأسیس الضرائب وتحدی

في ظل عدم كفایة الموارد الذاتیة بما فیها الجبایة یتم تمویل قسم التجهیز والاستثمار -
عانات الصندوق المشترك للجماعات المحلیة  .عن طریق مساعدات الدولة وإ

 :كما یمكن الوقوف على التوصیات الآتیة

ماد علیها من قبل إن الاستقلالیة المالیة الفعلیة یمكن أن تكون دافعا قویا للاعت-
 .الجماعات المحلیة

ضرورة توفر إطارات تقنیة تتمتع بالكفاءة والخبرة في تسییر المالیة المحلیة ووجود رقابة -
  .مالیة فعالة وأجهزة للقیام بذلك
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  .توسیع مدونة البرامج القطاعیة غیر الممركزة والمخططات البلدیة للتنمیة-

عداد وتوفیر إسراع في یة والبنوك من خلال الإتوضیح العلاقة بین الجماعات المحل-
  .نظام الاقتراض

  . توسیع دور الجبایة المحلیة في تحقیق الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة-
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  العربیة مراجع باللغة

  الكتب:ولاأ

دیوان المطبوعات ،2ط،في الجزائر المحلیة دارةداري والإسس التنظیم الإ،أنس قاسمأ جعفر-1
  .1988،الجزائر،الجامعیة

 ،منتدى الدول العربیة للحكم المحلي،المالیة في العالم العربي اللامركزیة،االله عطاسامي -2
  .2003دیسمبر ،الیمن،صنعاء

  ،دیوان المطبوعات الجامعیة،دارة المحلیة وتطبیقاتھا في الجزائرسس الإ،أشیهوب مسعود-3
  .1986،الجزائر

  .2001،ردنالأ،والتوزیع للنشر المیسرة دار،1ط،المحلیة دارةالإ،الرزاق الشیخلي عبد-4

  . 2006،رالجزائ،الجامعیة دیوان المطبوعات،العامة المالیة،علي زغدود-5

  .2002،الجزائر،ریحانة دار،داريفي القانون الإ الوجیز،بوضیاف عمار-6

  .2002،الجزائر،المطبوعات الجامعیة دیوان،ولالأ الجزء،داريالقانون الإ،عوابدي عمار-7

 ،الجزائر،دار العلوم للنشر والتوزیع،الجزائریة المحلیة دارةقانون الإ،بعلي الصغیر محمد-8
2004  .  

  المذكرات:ثانیا

  الماجستیر مذكرات-1

الأقالیم،مذكرة لنیل شهادة ابتسام عمیور،نظام الوصایة الإداریة ودورها في دینامیكیة -1
  .1،2012الماجستیر في القانون العام،كلیة الحقوق،جامعة قسنطینة 
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جیلالي بن عمار، -شكالیة عجز میزانیة البلدیات،دراسة تطبیقیة للبلدیاتإحمد بلجیلالي،أ-2
،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة - سیدي علي ملال،قرطوفة بولایة تیارت

 .2010-2009كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة،جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان،

 الماجستیر لنیل شهادة مذكرة،فاقآو  حصیلة في الجزائر ركزیةتحولات اللام،سي یوسف حمدأ-3
  .2013،معمري تیزي وزو مولود جامعة،كلیة الحقوق،في القانون

بن عثمان شویح،دور الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -4
  .2011-2010بلقاید تلمسان،في القانون العام،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة أبي بكر 

دلال بري،الاستقلال المالي للبلدیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،كلیة الحقوق -5
 .2014-2013والعلوم السیاسیة،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

رمضان تیسمبال،استقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائر وهم أم حقیقة؟،مذكرة لنیل شهادة -6
 .2009ر في القانون،كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري تیزي وزو،الماجستی

سهام شباب،إشكالیة تسییر الموارد المالیة للبلدیات الجزائریة،دراسة حالة بلدیة معسكر،  -7
دراسة تطبیقیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم 

 .2012-2011التسییر والعلوم التجاریة،جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان،

س،تقییم النفقات العامة في میزانیة الجماعات المحلیة،مذكرة لنیل شهادة عبد الحفیظ عبا-8
الماجستیر في العلوم الاقتصادیة،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة أبي بكر بلقاید 

 .2012-2011تلمسان،

بلدیات  محمد برابح، الجبایة المحلیة ودورها في تمویل میزانیة الجماعات المحلیة،دراسة حالة-9
ولایة المدیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم 

  .2005التسییر،جامعة الجزائر،



 المراجع قائمة

 

77 

شكالیة عجز میزانیة البلدیة،مذكرة لنیل شهادة -10 نضیرة دوبابي،الحكم الراشد المحلي وإ
صادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة،كلیة العلوم الاقت

 .2010-2009أبي بكر بلقاید تلمسان،

نور الدین یوسفي،الجبایة المحلیة ودورها في تحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر،مذكرة لنیل -11
شهادة الماجستیر في القانون،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة 

 .2010-2009حمد بوقرة بومرداس،ام

 مذكرات الماستر- 

عبد اللطیف لونیسي،الرقابة على مالیة البلدیة،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، -1
 .2011-2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان،

بسكرة نموذجا،مذكرة مقدمة لنیل عتیقة جدیدي،إدارة الجماعات المحلیة في الجزائر،بلدیة -2
شهادة الماستر في العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة أبي بكر بلقاید 

 . 2013-2012تلمسان،

ملیكة زروقي،أسالیب مكافحة الفساد في الإدارة المحلیة،مذكرة لنیل شهادة الماستر في -3
 . 2013-2012یة،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،القانون الإداري،كلیة الحقوق والعلوم السیاس

 المجلات:ثالثا

بسمة عولمي،تشخیص نظام الإدارة المحلیة والمالیة في الجزائر،مجلة اقتصادیات شمال -1
 .4،2004إفریقیا،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة باجي مختارعنابة،العدد

الجماعات المحلیة في الجزائر،مجلة الاجتهاد  عبد الحلیم مشري،نظام الرقابة الإداریة على-2
 .6،2005القضائي،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة محمد خیضر بسكرة،العدد

لخضر مرغاد،الإیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائر،مجلة العلوم الإنسانیة،كلیة -3
 .2005،فیفري7بسكرة،العدد  العلوم الاقتصادیة والتسییر،جامعة محمد خیضر
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 المداخلات والبحوث القانونیة:رابعا

،مداخلة بعنوان التمویل المحلي للتنمیة المحلیة،الملتقى حیاة بن اسماعین،وسیلة السبتي-1
دراسة حالة الجزائر والدول -الدولي حول سیاسات التمویل وأثرها على الاقتصادیات والمؤسسات

،كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر ومخبر العلوم الاقتصادیة والتسییر،جامعة محمد -النامیة
 . 2006خیضر بسكرة،

المتعلق  10-11الك،المالیة المحلیة في التشریع الجزائري على ضوء القانون طیبي عبد الم-2
المتعلق بالولایة،معهد الحقوق والعلوم السیاسیة،المركز الجامعي  07-12ن بالبلدیة والقانو 
 . النعامة الجزائر

داریة،كلی-3 ة العلوم عبد القادر موفق،الاستقلالیة المالیة للبلدیة في الجزائر،أبحاث اقتصادیة وإ
 .2007دیسمبر ،2الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر،جامعة الحاج لخضر باتنة،العدد

، 37عبد الصدیق شیخ،رقابة الأجهزة والهیئات المالیة على الصفقات العمومیة،المداخلة -4
 .جامعة المدیة

 ،الجامعیةدیوان المطبوعات ،2ط،الوافي في شرح القانون الدستوري،وصدیقأفوزي -5
  .2003،الجزائر

مراقبة (كریمة ربحي،بركان زهیة، وضع دینامیكیة جدیدة لتفعیل دور الجماعة في التنمیة -6
،دراسة مقدمة للملتقى الدولي حول تسییر وتمویل الجماعات المحلیة )میزانیة الجماعات المحلیة

 . دحلب البلیدة في ضوء التحولات،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة سعد

شكالیة العجز في میزانیة البلدیة،مداخلة مقدمة في إطار -7 محمد حاجي،التمویل المحلي وإ
جامعة الحاج الملتقى الدولي،تسییر وتمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولات الاقتصادیة،

  .2004دیسمبر ،لخضر باتنة
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 النصوص القانونیة:خامسا

 الدساتیر- 1

 438 - 96 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996یسمبر د 07 المؤرخ في 1996دستور-1
 دیسمبر  08الصادرة في  76 ،ج ر،عدد1996وفمبر ن 28المصادق علیه في استفتاء 

 25،ج ر،العدد 2002بریل أ 10لصادرة في ا 03-02لمعدل بموجب القانون رقم ا 1996
نوفمبر  15 المؤرخ في 19-08لمعدل بموجب القانون رقم ا 2002أبریل  14الصادرة في 

 .2008وفمبرن 16لمؤرخة في ا 63،ج ر،العدد 2008

 الأوامر- 2

 6لمتضمن قانون البلدیة،ج ر،العدد ا 1967نایر ی 18لمؤرخ في ا 24-67أمر رقم -1
 .1967نایری 18لصادرة في ا

لمتضمن القانون المعدل المكمل لقانون ا 1969یونیو 02لمؤرخ في ا 83-67أمر رقم -2
 1991یسمبرد 18مؤرخ في ال 25-91ن القانون رقم م 43بموجب المادة  1967المالیة لسنة 

 .1992لمتضمن قانون المالیة لسنة ا

 44لمتضمن قانون الولایة،ج ر،العدد ا 1969مایو  23مؤرخ في ال 38-69أمر رقم -3
 .1969مایو  23 لصادرة فيا

تضمن قانون الرسوم على رقم ی 1976یسمبر د 09لمؤرخ في ا 102-76أمر رقم -4
 .الأعمال

 .تضمن قانون الطابع وكیفیات تطبیقهی 1976یسمبر د 09لمؤرخ في ا 103-76أمر رقم -5

 39تعلق بمجلس المحاسبة،ج ر،العدد ی 1995ولیو ی 07لمؤرخ في ا 20-95أمر رقم -6
 .1995ولیو ی 23لصادرة في ا
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،ج 1996لمتضمن قانون المالیة لسنة ا 1995یسمبر د 03لمؤرخ في ا 27-95أمر رقم -7
 .1995سنة ل 82ر،العدد 

 القوانین-3

لمتضمن القانون الأساسي للصندوق ا 1964شت غ 10لصادر في ا 227-64قانون رقم -1
لمعدل والمتمم ا 1964شت غ 25لصادرة في ا 26الوطني للتوفیر والاحتیاط،ج ر،العدد 

مؤرخ في ال 158-67الأمر رقم و  1967ولیو ی 17لصادر في ا 45-67بموجب الأمر رقم 
 .  1967شت غ 05

،    1978لمتضمن قانون المالیة لسنة ا 1977یسمبر د 09لمؤرخ في ا 02-77قانون رقم -2
 .1978لسنة  8ج ر،العدد 

  .1984لمتضمن قانون المالیة لسنة ا 1983یسمبر د 18لمؤرخ في ا 19-83قانون رقم -3

لمتضمن قانون المحاسبة العمومیة،ج ا 1990شت غ 15 لمؤرخ فيا 21- 90قانون  رقم -4
 .1990شت غ 15لصادرة في ا 35ر، العدد 

،ج 1991لمتضمن قانون المالیة لسنةا 1990یسمبرد 31لمؤرخ في ا 36-90قانون رقم -5
 .57ر، العدد 

،  2000لمتضمن قانون المالیة لسنة ا 1999یسمبرد 23لمؤرخ  في ا 11 -99قانون رقم -6
 .1999یسمبر د 25لصادرة في ا 82ج ر، العدد 

 35لمتضمن قانون المناجم،ج ر، العدد ا 2001ولیو ی 03لمؤرخ في ا 10-01قانون رقم -7
 .2001ولیو ی 04لصادرة في ا

،   2003لمتضمن قانون المالیة لسنة ا 2002یسمبرد 25لمؤرخ  في ا 11-02قانون رقم  -8
  .2002یسمبر د 25لصادرة في ا 86ج ر،العدد 
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،ج 2006المتضمن قانون المالیة لسنة  2005دیسمبر  31المؤرخ في  16-05قانون رقم -9
  .2005دیسمبر  31المؤرخة في  85ر،العدد 

لصادرة ا 37ر،العدد  لمتعلق بالبلدیة،جا 2011ونیو ی 22لمؤرخ في ا 10-11قانون رقم -10
 .2011ولیو ی 03في 

 12متعلق بالولایة،ج ر،العدد ال 2012فبرایر  21لصادر في ا 07-12قانون رقم -11
 .2012برایر ف 29لصادرة في ا

 .2016قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة -12

 المراسیم-4

 المراسیم الرئاسیة-أ

لمتضمن إنشاء بنك التنمیة المحلیة،ج ا 1985بریل أ 30لمؤرخ في ا 85-85مرسوم رقم -1
 .1985نایر ی 30لصادرة في ا 45ر، العدد 

متضمن قانون المالیة لسنة ال 1993نایر ی 19لمؤرخ في ا 01-93مرسوم تشریعي رقم -2
 .1991نایر ی 20لصادرة في ا 04،ج ر،العدد 1993

 المراسیم التنفیذیة-ب

نجاز ا 1973شت غ 09لمؤرخ في ا 136-73مرسوم تنفیذي رقم -1 لمتعلق بشروط تسییر وإ
 .1973شت غ 21لصادرة في ا 67المخططات البلدیة للتنمیة،ج ر،العدد 

لذي یحدد شروط الأخذ ا 1991سبتمبر 07لمؤرخ في ا 312-91مرسوم تنفیذي رقم -2
 .1991بتمبر س 18لصادرة في ا 40بمسؤولیة المحاسبین العمومیین،ج ر،العدد 
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حدد اختصاصات المفتشیة العامة ی 1992فبرایر 22لمؤرخ في ا 78-92مرسوم تنفیذي رقم -3
 .1992سنة ل 15للمالیة،ج ر،العدد 

لمتعلق بالرقابة المسبقة ا 1992بتمبر س 06لمؤرخ في ا 414-92مرسوم تنفیذي رقم -4
 .1992وفمبر ن 14لصادرة في ا 82للنفقات الملتزم بها،ج ر،العدد 

حدد صلاحیات المفتشیة ی 2008بتمبر س 06لمؤرخ في ا 272-08مرسوم تنفیذي رقم -5
 .2008بتمبر س 07لصادرة في ا 50العامة للمالیة،ج ر،العدد 

تضمن إنشاء صندوق ی 2014ارس م 24لمؤرخ في ا 116-14مرسوم تنفیذي رقم -6
لصادرة في ا 19التضامن والضمان للجماعات المحلیة ویحدد مهامه وتنظیمه وسیره،ج ر،العدد 

 .2014بریل أ 02

 القرارات الوزاریة- 5

حدد نسبة مساهمة البلدیات في صندوق ی 2001نایر ی 20قرار وزاري مشترك مؤرخ في -1
 .2001برایر ف 12لصادرة في ا 11ضمان الضرائب البلدیة،ج ر،العدد 

حدد نسبة مساهمة الولایات في صندوق ی 2001نایر ی 20قرار وزاري مشترك مؤرخ في -2
 .2001برایر ف 12صادرة في ال 11ضمان الضرائب الولائیة،ج ر،العدد 

حدد نسبة مساهمة البلدیات في صندوق ی 2013نایر ی 13قرار وزاري مشترك مؤرخ في -3
 .2013نایر ی 30لصادرة في ا 07المحلیة،ج ر،العدد الضمان للجماعات 

حدد نسبة مساهمة الولایات في صندوق ی 2013نایر ی 13قرار وزاري مشترك مؤرخ في -4
 .2013نایر ی 30لصادرة في ا 07الضمان للجماعات المحلیة،ج ر،العدد 

حدد نسبة الاقتطاع من إیرادات التسییر ی 2013نایر ی 13قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -5
 .2013نایر ی 30لصادرة في ا 07في میزانیة البلدیات،ج ر،العدد 
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 مراجع باللغة الفرنسیة

OUVRAGES  

1-BACHIR YELLES CHAOUCHE‚LE BOUDGET DE L'ETAT ET 
DES COLLECTIVITES LOCALES‚ALGER‚2000. 

2-HAMID GRABA‚LES RESSOURCES FISCALES DES 
COLLECTIVITES LOCALES‚ENAG‚ALGER‚2000. 

3-SAID BEN AISSA‚L'AIDE DE L'ETAT AUX COLLECTIVITES 
LOCALES‚(ALGER‚FRANCE‚YOUGOSLAVIE)‚PREFACE DE 
MAHFOUD GHAZALI‚OPU‚EDITION. 

THESES 

1-TOLBI ALLA ADDINE‚LA FISCALITES DES COLLECTIVITES 
LOCALES‚MIMOIRE DE F'IN D'ETUDE FISCALITES‚ECOLE 
NATIONALE DES IMPOTS‚TIPAZA‚2000-2005. 

RAPPORTS 

1-DIRECTION GENERALES DES IMPOTS TAXES FONCIERE SUR 
LES PROPRIETES NON BATIE‚DEPLIANT‚N15‚2000. 



 

 

  

  

  

  

  

  

 

  الفهرس
 



 الفهرس

 

85 

  شكر وعرفان

  هداءإ

  02...............................................................................مقدمة

  06................................................مالیة الجماعات المحلیة:ولالفصل الأ 

            07..............................................مفهوم الجماعات المحلیة:ولالمبحث الأ 

  08..................................تعریف الجماعات المحلیة وخصائصها:ولالمطلب الأ

  08.................................................المحلیةتعریف الجماعات :ولالفرع الأ

  10................................................الجماعات المحلیة ممیزات:الفرع الثاني

  12....................................دارة المحلیةسباب الاعتماد على الإأ:المطلب الثاني

  12..........................................................الدولةتزاید مهام :ولالفرع الأ

  13........................................قلیم الدولةإجزاء أالتفاوت فیما بین :الفرع الثاني

  13..................................تجسید الدیمقراطیة على المستوى المحلي:الفرع الثالث

  14.................................سالیب تدخل الجماعات المحلیةأمهام و :ثالمطلب الثال

  15...................................................مهام الجماعات المحلیة:ولالفرع الأ

  16...........................................تدخل الجماعات المحلیة وسائل:الفرع الثاني

  20......................................مصادر تمویل الجماعات المحلیة:الثاني المبحث

  20.........................................................الموارد الجبائیة:ولالمطلب الأ



 الفهرس

 

86 

  21.........................الموارد الجبائیة المخصصة كلیا للجماعات المحلیة:ولالفرع الأ

  27.......................الموارد الجبائیة المخصصة جزئیا للجماعات المحلیة:الفرع الثاني

  32...................................................الموارد غیر الجبائیة:المطلب الثاني

  32............................................................ملاكموارد الأ:ولالفرع الأ

  33.................................................................القروض:الفرع الثاني

   35..............................................................عاناتالإ:المطلب الثالث

  35.............................................................عانات الدولةإ:ولالفرع الأ

  37..............................الصندوق المشترك للجماعات المحلیة عاناتإ:الفرع الثاني

 45..............................................میزانیة الجماعات المحلیة:الفصل الثاني

  46.......................................الجماعات المحلیةمفهوم میزانیة :ولالمبحث الأ 

  46...........................تعریف میزانیة الجماعات المحلیة وخصائصها:ولالمطلب الأ

  46..........................................تعریف میزانیة الجماعات المحلیة:ولالفرع الأ

  48.........................................میزانیة الجماعات المحلیة ممیزات:الفرع الثاني

  49................................قسامهاأمیزانیة الجماعات المحلیة و نواع أ:المطلب الثاني

  49..........................................میزانیة الجماعات المحلیة مراحل:ولالفرع الأ

  51...........................................قسام میزانیة الجماعات المحلیةأ:الفرع الثاني

  53......................................مبادىء میزانیة الجماعات المحلیة:المطلب الثالث
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    55........................عداد وتنفیذ ومراقبة میزانیة الجماعات المحلیةإ:المبحث الثاني

  55......................................تحضیر میزانیة الجماعات المحلیة:ولالمطلب الأ

    56...................................قواعد تحضیر میزانیة الجماعات المحلیة:ولالفرع الأ

  57.......................التصویت والمصادقة على میزانیة الجماعات المحلیة:الفرع الثاني

  58..................................عوان تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیةأ:المطلب الثاني

  59.........................................................مرون بالصرفالآ:ولالفرع الأ

  60....................................................المحاسبون العمومیون:الفرع الثاني

  62..................................الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة:المطلب الثالث

  62.............................على میزانیة الجماعات المحلیة الرقابة الداخلیة:ولالفرع الأ

  66............................على میزانیة الجماعات المحلیة الرقابة الخارجیة:الفرع الثاني

  70...............................................................................خاتمة

  75........................................................................قائمة المراجع
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